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 مقدمة

لأخيرة ليصبح فى الأونة انشأ قانون العمل بالتوازي مع الثورة الصناعية 

اسية القانون الأكثر تطوراً وتأثراً بشتى النواحى الاقتصادية ، والسي

 . والاجتماعية  الدولية والوطنية 

وضع إطار تشريعى  لتحسين  سعى قانون العمل  فى بدايه تكونه إلى 

التوفيق بين رغبة العمال  فى الحصول على ظروف و ظروف العمل ،

صحاب ، ورغبة أ  عمل لائقة تضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية

الذى  وهو الأمر. مهارة وأقل تكلفةالعمل فى الحصول على قوة عاملة أكثر 

ختلف هو نتاج النضالات بين م قانون العمل جعلنا نبالغ بالقول بأنيلا 

 .القوى الاجتماعية

مال يحكم الألاف من العوبمرور الوقت تطورت معالم قانون العمل وأصبح 

) كتحديد ساعات عمل  لائقةعمل ظروف لتضمن  ، وتطورت أحكامه 

ناحية ،  إجتماعية توازن بين الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية للعامل من

ييز فى كافة والقدرة الإنتاجية للمنشأة من الناحية الأخرى  ، ومبدأ عدم التم

، ونصوص لضمان حد أدنى   مراحل علاقات العمل على سبيل المثال (

 فضلاً .  لامة فى مكان العمل ، ، وأخرى لضمان الصحة والس من الأجر

وليس . إصابات العمل والحوادث المهنية حدوث حال  العمال عن تعويض

عمال هذا فقط بل وتوفير السُبل لحل مايمكن أن يثور من منازعات بين ال

تطابق يوأصحاب العمل سواء بالطريقة الودية أو القضائية ، وبالشكل الذى 

وأصبحت علاقات العمل الفردية و  .مع خصوصية علاقات العمل 

 .الجماعية  تنظم مضمون حقوق وواجبات العامل تجاه صاحب العمل 

 -:وبناءً على ماتقدم سنقسم دراستنا  على النحو التالى 

 .النظرية العامة لقانون العملفصل تمهيدى : 

 الباب الأول : إبرام عقد  العمل .

 الفردى عقد العمل  الباب الثانى : انعقاد

 الباب الثالث : إنقضاء علاقات العمل
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 الباب الرابع : تسوية المنازعات العمالية

 الفصل التمهيدى

 لالنظرية العامة لقانون العم

 المبحث الأول 

 تعريف قانون العمل واهميته 

نونية يقصد بقانون العمل ، مجموعة القواعد التى تنظم الروابط القا

جر لحساب أبالعمل الذى يقوم به شخص مقابل  الخاصة والمتعلقة

 و اشرافه ورقابته .، وتحت إدارته شخص أخر

 ويتضح من هذا التعريف أنه من اللازم أن يتوفر فى العمل الذى

 يكون موضوعاً لقانون العمل عده شروط .

ون :أن تقوم علاقة العمل بين أطراف من أشخاص القان الشرط الأول

 .الخاص

 الأساس تخرج من نطاق قانون العمل روابط العمل الذىوعلى هذا 

لأن  يؤديه الافراد لحساب الدولة ، أو الأشخاص الاعتبارية العامة

  .ولقواعد قوانين العاملين  ة الروابط تخضع للقانون الإدارىهذ

عض وإن كانت هذة القاعدة ترد عليها استثناءات من شأنها اخضاع ب

 ملالدولة فى أحوال معينة لقانون العروابط العمل المؤدى لحساب 

ديها كأن تتعاقد الدولة أو أحد الاشخص الإعتبارية مع شخص للعمل ل

 . بموجب عقد عمل مثلاً 

ل الذى : أن يتلقى الشخص الذى يؤدي العمل أجرا لقاء العم والشرط الثانى

 يؤديه .

مجانى وعلى هذا يخرج عن نطاق قانون العمل ما يؤديه الشخص من عمل 

 ، على سبيل التبرع ليخضع لقواعد تختلف عن قواعد قانون العمل .

ولا أهمية لنوع الأجر المعطى مقابل العمل ، ولا لمقداره ، ولالكون أن 

الشخص قد أداه بصفة عارضة ، أو على سبيل الاحتراف مما سنعرض له 

 فى حينه .
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قوم بالعمل : أن يكون العمل خاضعاً أو تابعاً ، أى يؤديه من ي الشرط الثالث

 تحت توجيه أو سلطة أو رقابة واشراف من يؤدى العمل لحسابه .

قل وعلى هذا يخرج عن نطاق هذا الفرع من فروع القانون ، العمل المست

 الذى يؤديه الشخص دون رقابة ، أو توجيه ممن يؤدى العمل لحسابه .

نون صور العمل الإنسانى لاتقع تحت حصر ، وإذا فهُم قا وتفصيل ذلك أن

ذا هالعمل على أنه القانون الذى ينظم صور العمل الإنسانى كلها لطغى 

ور صالفرع من فروع القانون على فروع أخرى كثيرة تقوم بدورها بتنظيم 

 اخرى للعمل الانسانى .

 التفرقة بين قانون العمل وبين عقد العمل :  -1

نون رة إلى أن بعض الشراح يرى أن قانون العمل هو القاتجدر الإشا

عقود  الذى ينظم عقد العمل باعتبار أن غالبية روابط العمل تنشأ عن

 العمل .

لايسلم بهذا التحديد ، لأن روابط العمل ( 1)غير أن الفقة الغالب 

لاتقتصر على الروابط التى تنشأ عن عقود العمل الفردية فحسب ، 

إلى الروابط الجماعية التى تنشأ بين النقابات العمالية  بل تمتد كذلك 

لاسيما فى اتفاقيات العمل الجماعية أو عقد ومنظمات أصحاب العمل 

 العمل المشترك .

 

ت فضلاً عن أن هذا التحديد يؤدى إلى استبعاد كثير من الموضوعا

تدرج التى يشملها قانون العمل والتى لاتنشأ عن عقد العمل كعقد ال

 هنى .الم

د بل ويطبق على علاقات العمل التابع حتى ولو كانت ناشئة عن عق

ن باطل حماية للرابطة الفعلية التى نشأت بين الطرفين رغم بطلا

 .العقد 

 

 

                                                           

مل الفردى ، الإجتماعية ، الجزء الأول ، عقد الع( إهاب حسن إسماعيل : وجيز قانون العمل والتأمينات  1)

 8مطبعة جامعة القاهرة ص
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 اختيار أسم قانون العمل :  -2

ت . وقد لم يستقر اسم قانون العمل الا بعد تردد بين كثير من التسميا

 بدأ الأمر باطلاق اسم ) التشريع الصناعى ( على هذا الفرع من

 فروع القانون 

ويرجع سر هذة التسمية إلى أن النهضة الصناعية كانت من بين 

 أسباب الاهتمام بنشوء قانون مستقل للعمل ، فضلا عن أن العمل

 عى أخصب ميدان للعمل التابع أو الخاضع .الصنا

غير أن هذة التسمية قاصرة لأنها توحى بقصر هذا القانون على 

علاقات العمل الصناعى على الرغم من أن العمل التابع يشمل 

 مجالات أخرى خلاف مجال الصناعة كالزراعة والتجارة والعمل فى

 المنازل .

 

ون هذا القان قبامتداد نطاكما أن التسمية فضفاضة لأنها قد توحى 

 مل .إلى بعض القواعد المتعلقة بالصناعة والتى تخرج عن قانون الع

 

ثم أطلقت تسمية ) القانون العمالى ( على هذا الفرع من فروع 

نظيم القانون تأكيدا لأهمية هذا القانون فى حماية حقوق العمال وت

 أمورهم .

عمل يتوجه إلى تنظيم الغير أن هذة التسمية تغفل أن قانون العمل 

 التابع بأطرافه المتعددة ، ومن هذة الأطراف أصحاب العمل.

اسم ) القانون وشاعت تسمية هذا الفرع من فروع القانون ب

نشأ تلدوره فى حل المشكلات الإجتماعية التى  الاجتماعى ( إبرازاً 

 .عن علاقات العمال بأصحاب العمل لخطورة تأثيرها على المجتمع 

عى يعاب على هذة التسمية ما يقال من أن كل قانون هو اجتماولكن 

ع .فكل قانون هو مجموعة القواعد التى تنظم العلاقات فى المجتم

ن العمل فهذة التسمية عامة ليس فيها ما يحدد الصفة الغالبة على قانو

فضلا  من أنه ذلك الفرع من فروع القانون الذى ينظم العمل التابع ،

 لتشريعات الاجتماعية على بعض القوانين الأخرىعن اطلاق اسم ا

 كقوانين التأمينات الاجتماعية .
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على  لكل الانتقادات التى وجهت الى التسميات السابقة استقر الفقة

كى اطلاق اسم ) قانون العمل ( على هذا الفرع من فروع القانون ل

ل يحيط بكل علاقات العمل الصناعى وغيره ، ولكى يمتد الى العما

 وأصحاب العمل والنظم الموضوعة لهم .

 

 ون العمل : أهمية قان – 4

ة ، الاقتصادي شتى النواحى شك أن لقانون العمل أهمية بالغة فى لا

 الاجتماعية .و

لحياة افمن الناحية الاقتصادية ، يلعب قانون العمل دورا هاما فى توجية 

دنى لائق  ، وحد أفهو من ناحية يسعى إلى ضمان توفير عمل الاقتصاية ،

ة من الأجر لضمان معيشة لائقة للعامل بشكل يزيد من القدرة الشرائي

ركة للعمال ، الذين يمثلون غالبية طوائف المجتمع ، وبالتالى تتأثر ح

لرسمى الاستهلاك ، وتتأثر العمالة على مستوى الاقتصاد الموازى ) غير ا

ى حد أدنى ، أو أقص ( فى كل مرة يتدخل فيها مشرع قانون العمل بوضع

 للأجور أو للعلاوات السنوية .

ت ومن ناحية أخرى فرط حماية العامل قد يزيد من أعباء المشروعا

الاقتصادية ، فتحديد أجور مرتفعة ، والزام اصحاب المشروعات 

م فى بتوفير خدمات للعمال ، ودفع إشتراكات تأمينية لهم ، ومساهمت

 عبء على الإنتاج إذا لم يكن صندوق إعانة البطالة كل ذلك يعد

 يقابله إنتاج حقيقى ، وعماله مهارة . 

 يراعى التوازنوهو الأمر الذى يوجب على المشرع عند تدخله أن 

ا إنتاج فلايقرر ميزة مالية للعامل إلا إذا قابله الاقتصادى للمشروع

 حقيقى للمشروع .

 

 تحقيقفى  لعب قانون العمل دوراً كبيراً ي ومن الناحية الاجتماعية

وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تحسين أحوال العمال المعيشية 

، وضمان تحقيق الكرامة الإنسانية لهم فى عملهم العدالة الاجتماعية 

وذلك بوضع حد أصى لساعات العمل اليومى والأسبوعى ، وتحديد ، 
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 أيام الراحة ، والإجازات  ، وتأمين وظائفهم ضد الفصل التعسفى أو

 الإنهاء التمييزى أو غير المبرر .

 مصادر قانون العمل-5

 المصدر هو الطريق الذى أتت منه القاعدة القانونية .

 ويتفق قانون العمل مع غيره من فروع القانون فى بعض المصار ن

 ولكنه يختلف عنها فى بعضها الأخر .

 ويجرى الشراح على تقسيم مصادر قانون العمل إلى مصادر داخلية

 ومصادر دولية .، 

 أولا : المصادر الداخلية .

الذى  ومصادر قانون العمل الداخلية يمكن أن يرد عليها نفس التقسيم

 يرد على سائر مصادر فروع القانون الأخرى .

 فهناك المصادر الرسمية ن وهناك المصادر التفسيرية .

والمصادر الرسمية هى التشريع ، والذى ينقسم إلى تشريع عادى 

 يع فرعى ، والعرف .وتشر

ر ما المصادر التفسيرية فهى الفقة والقضاء وأن كان هذا المصدأ

 الأخير يقوم بدور انشائى واضح 

 ثانياً : المصادر الدولية :

لية التى يقصد بالمصادر الدولية لقانون العمل المعاهدات والاتفاقيات الدو

 ى .التشريع الداخلانضمت اليها الدولة ، وصدقت عليها فصارت جزءا من 

وحيد وقد كثرت الاتفاقيات الدولية فى مسائل العمل وصارت نواة لحركة ت

 قانون العمل بين الدول .

 ، وصدقت على عدد 1936وقد انضمت مصر إلى هيئة العمل الدولية سنة 

عمل رقم من الاتفاقيات التى صارت جزءا من تشريعاتها الداخلية ) قانون ال

لنقابية انون التأمينات والمعاشات ، قانون  المنظمات ا، ق  2003لسنة  12

 ( .2017لسنة  312العمالية وحماية حق التنظيم النقابى  رقم 

 . نحًيل لأخر الكتاب لبيان المعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر
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  المطلب الثانى

 الصفات المميزة لقانون العمل

د بعيد ن علاقات العمل منذ أمتبين من التطور التاريخى لقانون العمل ، أ

لمختلفة تقتضى نوعا خاصا من التنظيم ، قد يختلف بالنسبة لمجالات العمل ا

مل بتنوعها ، وباختلاف فئات العمال وهو ما يؤدى إلى تميز قانون الع

 بطابع واقعى )( .

ة ، بل فقد اتسع نطاق قانون العمل فلم يقتصر على تنظيم العلاقات الفردي

ائر سشمل العلاقات الجماعية ، كما شمل بعض النظم التى لامثيل لها فى 

غة بصيافروع القانون الأخرى ، الأمر الذى أدى إلى تميز قانون العمل 

 . فنية مستقلة

 ى التفسير .بطرق خاصة فوإلى جانب هذا ينفرد قانون العمل 

وقد ظهر أن قانون العمل قام لضمان عدم طغيان مصالح أصحاب العمل 

ى العامة ، والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة عل

مصالح فئات العمال باعتبارهم الطرف الضعيف . وما كان المشرع 

د أمره عيستطيع تحقيق هذة الغاية الرئيسية إلا إذا نظم روابط العمل بقوا

 وهى صفة أساسية فى قانون العمل .

متيازا كذلك نجد المشرع تيسيراً على العمال فى اقتضاء حقوقهم رتب لهم ا

ى فى اقتضاء كثير من حقوقهم ، ويسر من إجراءات التقاضى ، والفصل ف

 الدعاوى العمالية بالنسبة لهم .

 الصفة الأولى : الطابع الواقعى لقانون العمل :

العمل بطابع واقعى يمكنه من مواجهة أشخاص العمال ،  يتسم قانون

لاف وأصحاب العمل بظروفهم المختلفة ، ومن تنظيم روابط العمل رغم اخت

 أنواعها .

اعد لهذا لاتوضع كل قواعده ، ولاتطبق بصورة واحدة بل تواجه هذة القو

 أوضاع العمال المختلفة بما يناسبها ويلائمها ويضمن تطبيقها .
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 أو ، السنختلاف إلقواعد التى تحكم تشغيل العمال بهذا تختلف امن أجل 

فتحكم تشغيل الأحداث نظم خاصة ، كذلك توضع قواعد خاصة  الجنس

 بتشغيل النساء فيحرم مثلا تشغيلهم فى بعض الأعمال الشاقة .

تى تنظمه عن القواعد ال،  وقد تختلف القواعد التى تنظم العمل فى الزراعة 

  أو التجارة .فى الصناعة 

بل قد توضع داخل نطاق الصناعة قواعد خاصة بصناعة معينة لظروف 

ضرورة  العمل فها .كالقواعد التى تنظم الاشتغال فى المناجم والمحاجر من

 .تحديد ساعات العمل وفترات الراحة واستلزام احتياطات صحية كبيرة 

لجأ بط العمل يوحتى يستطيع المشرع أن يحقق هذة المرونة فى معالجة روا

إلى وضع الأسس العامة فى التشريعات العامة التى يصدرها تاركا 

ارات التفصيلات للتشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية ) قر

 وزير القوى العاملة ( .

ل غير ان الطابع الواقعى لقانون العمل يجعل من الصعب الوقوف على ك

قرار لهذة غيير ، الأمر الذى لايحقق الاستأحكامه ، ويجعلها دائما عرضه للت

 . الأحكام

 الصفة الثانية :تميزه بصياغة فنية خاصة :

تى تتفق قانون العمل بصياغة فنية مستقلة ، وفى أخذه ببعض النظم ال يتميز

 وطبيعة العلاقات التى ينظمها .

فقد فرضت طبيعة روابط العمل بعض الأحكام الخاصة التى يستقل بها 

م العمل من حيث مدى سريان العقد على الخلف الخاص ، وهى أحكاقانون 

 تختلف عن الأحكام العامة لقواعد القانون المدنى .

نص وقد حدت الرغبة فى تأمين العمال من اصابات العمل بالمشرع إلى ال

 على نظام خاص للمسؤولية لايقوم على فكرة الخطأ بل يقوم على فكرة

 التأمين والضمان .تحمل التبعة أو فكرة 
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م كما أقر المشرع أنظمة خاصة لتأمين العمال ضد البطالة والمرض تقو

على أساس مالوحظ من تبعية العمال اقتصاديا من الناحية الواقعية 

 لاصحاب الأعمال .

ظم نوازاء اتساع نطاق قانون العمل وشموله لعلاقات العمل الجماعية ، 

وخرج  ة تلزم عقود العمل باحترامها ،المشرع عقود العمل الجماعية بطريق

 عقود العمل الجماعية تنصرف الى غيرعن القواعد العامة حينما جعل 

 . عاقديها

 ً سائل التى فى تنظيم المشرع لبعض الو كما كان السماح بانشاء النقابات سببا

ى لجأت اليها هذة النقابات للحصول على حقوق العمال ، كالاضراب الذ

رة ، شروعيته إذا تم بمراعاة الضوابط القانونية المقراعترف المشرع بم

عمالية نازعات الوإن كان المشرع نظم الى جانبه التوفيق والتحكيم لحل الم

 بالطرق السلمية .

 الصفة الثالثة :انفراد قانون العمل بطرق تفسير خاصة .

 سير .ويجمع الشراح على تأكيد أن قانون العمل ينفرد بطرق خاصة فى التف

ومن أول قواعد تفسير قانون العمل ضرورة النظر إلى كل نصوصه 

حد أباعتبارها وحده يكمل بعضها البعض ، فالنص الصريح المأخوذ به فى 

قوانين العمل يفسر الغموض الذى يحف بنص فى قانون أخر ، ويكمل 

 النقص فيه .

بدأ مكوثانى هذة القواعد ضرورة احترام المبادئ الأساسية لقانون العمل 

نون حرية العمل والمبادئ القانونية العامة تسيطر على سائر فروع القا

الأخرى جديرة بالاتباع فى بعض الحالات ، إلا أن هذا مرهون بعدم 

تعارض هذة المبادئ مع قاعدة مقررة فى قانون العمل ، ومع ضرورة 

اعطاء الصدارة للعرف الذى قد ينشأ فى نطاق بعض روابط العمل ، 

ى القانون عند اللزوم على بعض المبادئ القانونية العامة الواردة ف وتفضيله

ف المدنى متى كانت هذة الأخيرة لاتحقق ما يحققه هذا العرف من أهدا

 خاصة مرعية فى قانون العمل .
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تفسير قاعدة الومن أهم قواعد التفسير المأخوذ بها فى نطاق قانون العمل 

 الأصلح للعامل .

لى دة يتم تفسير النصوص الغامضة فى قانون العمل عوبمقتضى هذة القاع

قصد به  قانون حمائىهو ضوء مصلحة العامل باعتبار أن هذا القانون 

كون يحماية مصالح العمال .غير أن اتباع هذة القاعدة مرهون بضرورة أن 

النص غير صريح .أما إذا كان النص صريحا فيجب العمل بما يقضى به 

 صلحة العامل .حتى ولو كان فى غير م

قصد من كذلك لايجب اتباع قاعدة التفسير الأصلح للعامل إذا كان المشرع ي

نص خاص تحقيق مصلحة أصحاب العمل ، أو اقامة التوازن بين مصالح 

العمال ومصالح أصحاب العمل وجب تفسير القاعدة التى وردت فى هذا 

بقاعدة الشأن على ضوء الغرض الحقيقى من النص عليها دون التقيد 

 التفسير الأصلح للعامل .

نائية وإذا كانت القاعدة المراد تفسيرها قد وردت لتحديد المسئولية الج

اعدة لأصحاب العمل وجب اهدار قاعدة التفسير الأصلح للعامل ، وإتباع ق

 تفسير الشك لصالح المتهم أخذا بقواعد التفسير الجنائى .

صالح أصحاب منائية أو التوفيقية بين أما إذا لم يكن للقاعدة هذة الطبيعة الج

 مال .الأعمال والعمال ، فان الغالب أن تكون قد وضعت لتحقيق مصلحة الع

 الصفة الرابعة : غلبة الصفة الأمرة على قواعد قانون العمل :

ماعى هدف المشرع من تدخله بتنظيم روابط العمل إلى اقرار السلام الاجت

 الضعيف ، بضمان حد أدنى لحقوقه .بحماية العامل ، وهو الطرف 

وحتى يستطيع المشرع تحقيق هذا الهدف اتسمت قواعد قانون العمل 

 بكونها مما لايجوز الاتفاق على مخالفتها .بالصفة الأمرة 

اعد غير أن الصفة الأمرة لقواعد قانون العمل تختلف عن غيرها من القو

ه الهدف الذى من أجلالأمرة الأخرى اختلافا تبرره الرغبة فى تحقيق 

 اكتسبت هذة القواعد الصفة الأمرة .
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قواعد لفلهذة الصفة الأمرة أثار مدنية تتركز فى بطلان الاتفاق المخالف 

 قانون العمل مع جوازها إذا كانت أكثر فائدة للعامل .

 كما يبطل الصلح والإبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل .

تباع تفتيش على المنشأت لمراقبة تنفيذ واوأخيرا فإن المشرع قد أقر ال

 الأحكام التى تقضى بها قواعد العمل .

 الصفة الخامسة : التيسير على العمال فى اقتضاء حقوقهم :

ويتميز قانون العمل بصفة هامة هى التيسير على العمال فى اقتضاء 

حقوقهم وهى خصيصة تتمشى مع ماهو معروف من أن قانون العمل يهدف 

لى اية العامل من استغلال أصحاب العمل فمن المعقول أن يسهل عالى حم

 العمال وسائل استيفاء حقوقهم ، ويباعد بينها وبين التعقيد .

لمبالغ ز لوصور هذا التيسير كثيرة ومتعددة ، منها ما يتعلق بترتيب امتيا

ءات المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه ، ومنها ما يتعلق بتيسير اجرا

 ى والتعجيل بالفصل فى الدعاوى العمالية .التقاض
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 2003لسنة  12ضمانات وحقوق العامل وفق قانون العمل رقم 

 أولاً :بطلان كل شرط  يضر بمصلحة العامل:

مل راعى القانون أن العامل فى حالة ضعف حال تعاقده مع صاحب الع  

 لحاجته الى العمل لديه .

لذلك أوضح القانون أن أى إتفاق ينتقص من حقوق العامل التى اقرت 

ى ولو بمقتضى هذا القانون أو يبرء ذمة صاحب العمل منها تعتبر لاغية حت

وردت فى إتفاق سابق على سريان هذا القانون ورغم موافقة العامل 

مع  الصريحة او الضمنية عليها وذلك مراعاه لموقفة الاضعف فى التفاوض

 ب العمل صاح

 ثانياً :الإمتياز الخاص بحقوق العامل :

مل قبل صاحب أقر القانون لكافة المبالغ المستحقة للعامل بأستثناء أجر العا  

أمتياز على جميع اموال المدين المنقولة   العمل بمقتضى هذ القانون

عامة والعقارية. وهى تالية للمصروفات ألقضائية ، ومستحقات الخزانة ال

ت وجعلت امتياز أجر العامل قبل المصروفات القضائية ومستحقامباشرة.

 الخزانة العامة

 ثالثاً : الإعفاء من الرسوم القضائية:

الاعفاء الكامل   القانون للدعاوى التى تقام من العامل وفق قانون العملأقر 

 من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى حتى مع امكانية الحكم

لعامل ابلا كفالة ان رأت المحكمة ذلك وللمحكمة ان تعفى  بالنفاذ المعجل

 . سم الدمغات المقرره على الشهادات والصورر  من

 رابعاً : إستمرار حقوق العاملين حتى مع انتهاء أو تغير شخص صاحب

 العمل:

ى للعاملين الحق فى الاستمرار حت  2003لسنة  12قر قانون العمل رقم أ 

أو الدمج أو الانتقال   تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسهامع حل المنشأة او 

 للخلف الخاص والبيع والهبة والبيع بالمزاد العلنى .
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 خامساً : إمكانية الاثبات لصالح العامل بكافة الطرق:

قر القانون للعامل دون صاحب العمل فى حالة عدم وجود عقد عمل بيد أ  

لاف حقوقة بكافة الطرق على خالعامل أو فى حاله عدم الكتابة أن يثبت 

اب صاحب العمل الذى يخضع للقواعد العامة فى الإثبات فيما يتعلق بنص

 ه.الإثبات وموضوع

   المطلب الثالث

 قانون العمل  نطاق تطبيق أحكام

قانون العمل من حيث الزمان ، ثم لنطاق  نعرض لنطاق تطبيق أحكام

 -سريانه بالنسبة للأشاص :

 سريان قانون العمل من حيث الزمان .أولاً : نطاق 

عمل مما يثير قد تتعاقب التعديلات التشريعية بالنسبة للمسائل المنظمة لعقد ال

 -مشكلة تحديد نطاق سريان قوانين العمل من حيث الزمان :

 وتحكم هذة المشكلة وفقا للقواعد العامة قاعدتان أساسيتان :

ا نص القانون ، الا اذ الماضى قاعدة عدم سريان القوانين على -: الأولى

ى على غير ذلك ، أو إذا كنا بصدد قاعدة مفسرة أو مكملة ، فهنا تسر

ا فى القوانين الجديدة حتى على الأوضاع القانونية التى تكاملت عناصره

 ظل القانون القديم .

قتضاها ، أو الأثر المباشر وم قاعدة التطبيق الفورى للقانون:  والثانية

ن تاريخ نون الجديد منذ صدوره على الأوضاع التى تنشأ ابتداء مسريان القا

ع سريانه ، وكذلك على الأثار التى تتترتب منذ العمل به على الأوضا

ه سريان يرد على هذة القاعدة الأخيرة مؤداالقائمة قبل صدوره مع استثناء 

القانون ذا هالقانون القديم فى ميدان العقود على أثار العقود المبرمة فى ظل 

 ولو ترتبت بعد تاريخ سريان القانون الجديد ...
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المبرمة فى  بيد أن قاعدة سريان القانون القديم على الأثار المستقبلة للعقود

الأثر  ظل هذا القانون لاتسرى على عقد العمل ، فهذة الأثار تخضع لقاعدة

ت هذة كانالفورى أو المباشر ، وبالتالى يحكمها القانون الجديد حتى ولو 

ى ظل فالعقود قد أبرمت فى ظل القانون القديم .فطالما أن الأثار تترتب 

 القانون الجديد فانها تخضع له .

 سريان قانون العمل من حيث الأشخاص .

المقصود بنطاق تطبيق قانون العمل من حيث الأشخاص ، شروط إنطباق 

 -قانون العمل :

ً شخصا طأى العامل بالعمل  القائمأن يكون  -1 عن  ) وهو ماينزع بيعيا

تقنى الربوت أو الإنسان الألى صفة العامل لاسيما فى ظل التقدم ال

ان الذى أدى إلى إنتشار مثل هذة الصور فى مك والذكاء الإصطناعى

وأن يكون صاحب العمل شخصا خاصا )طبيعيا ، أو  العمل (  ، 

 اعتباريا ( .

 العمل .أن يؤدى العامل عمله تحت إدارة وإشراف صاحب  -2

 أن يؤدى العامل العامل فى مقابل أجر يحصل عليه . -3

 أن يؤدى العامل العمل بنفسه ، وبدقة وأمانه -4

ف هذا وقد أخرج المشرع المصرى من نطاق تطبيق قانون العمل عده طوائ

لايخضعون لأحكامه ، وذلك لاعتبارات خاصة اقتضت هذا ن العمال م

لى وذلك ع ببعض هذة الطوائف  الاستثناء ، أو لوجود تنظيم قانونى خاص

 .النحو التالى :

حدات بما فى ذلك العاملين بوالعاملين بالجهاز الادارى للدولة -

 ، من الخضوع لقانون العمل العامة الادارة المحلية و الهيئات

وهم الزوج أو  ل الذين يعولهم فعلاً أفراد أسرة صاحب العم -

 الزوجة أو أصوله وفروعه الذين يعولهم فعلاً .

 . خدم المنازل ومن فى حكمهم -
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 استثنى قانون العمل خدم المنازل ومن فى حكمهم من الخضوع لإحكامه

خدوم ويرجع ذلك الى الصلات القوية والخاصة التى تقوم بين الخادم والم

زل وإطلاعهم على اسرار مخدوميهم وشئونهم الخاصة واستثناء خدم المنا

ن تعوومن فى حكمهم من الخضوع لأحكام قانون العمل لا يعنى أنهم لا يتم

لعمل التى ابأية حماية قانونية .وإنما تخضع هذه الطائفة فيما يتعلق بعلاقة 

 لعمل اتكون طرفا فيها للاحكام الواردة فى القانون المدنى الخاصة بعقد 

ة والمقصود "  بخدم المنازل " هم العمال الذين يقومون بإعمال مادي

 للمخدوم أو ذوية فى منزله .

ية  ، شخاص الذين يقومون باعمال ذهنية او عقلفيخرج عن هذه الطائفة الا

 وعلى ذلك لا يعتبر المدرس الخاص والسكرتير الخاص من الخدم وكذلك

دق لا يعتبر العاملون بالخدمة فى المطاعم والنوادى والمقاهى والفنا

 والمحلات العامة ولا السعاه والفراشون فى المدارس الخاصة ومكاتب

او  ولا الممرض والتومرجى فى عيادة الطبيبالمحامين وعيادات الاطباء 

 فى مستشفى خاص من عمال الخدمة المنزلية ولو كان عملهم قاصرا على

التالي لا نظافة هذه الاماكن اذا ليس أحد من هولاء وثيق الصلة بالمخدوم وب

ل فى يستطيع الوقوف على اسراره وشئونه الخاصة ولا عبره بالتسمية فيدخ

صر على رجى ومربية الاطفال طالما كان عملها ماديا يقتطائفة الخدم والسف

اسى الى حراسه الاطفال والعناية بنظافتهم أما اذا امتد عمل المربية الاس

لذهنية اتثقيف الطفل وتلقينه القواعد السليمة للسلوك بحيث تغلب الناحية 

 .لا تعتبر من عمال الخدمة المنزلية على عملها فأنها

إلى إتفاقية منظمة العمل الدولية  رقم فى هذا المقام ،  هذا وتجدر الإشارة

( 2) بشأن " العمل اللائق للعمال المنزليين "  2011الصادرة عام  189

لعمال المنزليين ضمن الفئات المستفيدة من أحكام التى تسعى إلى إدراج ا

 . قانون العمل

 

                                                           

 من وللأا  في  لمائةاته دور عقد حيث ،جنيف في دلانعقاا لىإ ليولدا لعملا مكتبإدارة  مجلس عاهد(  2)

 لم تصُدق مصر على الاتفاقية حتى الأن  2011يونيه/ انحزير
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، وأنّ محجوبًاولقيمة امنتقص ال لمنزلي لا  يزالعمل اأن الاتفاقية وترى 

نهّن مات لكثير، واساسيةرة أتي يضطلعن به بصواللوا ت منلفتياء والنساا

وف تمييز فيما يتعلق بظرللص لخصواجه وعلى ت معرضا تالمهاجرامن 

 . نلإنساق احقوت اكآنتهالك من ذ وغير، لتشغيل ا

بير ادلة عضو تدول آتتخذ على أن "  ( من الاتفاقية 11نصت المادة )وقد 

انت آحيثما ، نى للأجردلأالحد ابتغطية ن لمنزليول العماايتمتع أن تضمن 

يز تميدون من دة محدر لأجون اتكووأن لجنس دة، التغطية موجواذه همثل 

 .الجنس قائم على 

 المبحث الثانى

 المكونة له الجوهريةتعريف عقدالعمل العناصر 

( من قانون العمل الحالى 31وفقا لتعريف عقد العمل الوارد فى المادة )

يمكن القول بوجود عنصريين جوهريين فى هذا العقد ، وهما عنصر التبعية 

، وعنصر الأجر ، ونظراً لأهمية هذن العنصرين ، فإننا نعرض لكل منهما 

 -:( 3)فى فرع مستقل على النحو التالى 

 الأول : علاقة التبعية . المطلب

 الثانى : عنصر الأجر . المطلب
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  الأول  المطلب

 علاقة التبعية 

Lien de subordination 

 أولاً : التعريف 

تمييز عقد العمل عن غيره من العقود حجر الزاوية  فى عد علاقة التبعية  تُ 

العمل   م وضع تعريف تشريعى لها فى قانون، وعلى الرغم من  عد

تنفيذ العمل تحت سلطة صاحب العمل  بأنهاعرف ، إلا أنها تُ   ىمصرال

الذي يملك سلطة إصدار الأوامر والتوجيهات والإشراف على تنفيذها 

 (.4) والمعاقبة على عدم تنفيذها "

 التبعية . ياً : كيفية التحقق من وجود علاقةثان

طلقاه أالأسم الذى وجود علاقة عمل أمر لايتوقف على إرادة المتعاقدين أو 

ط أو التى يمُارس فيها النشا الظروف الواقعيةولكن على  على العقد فقط

 العمل .

ث عن للبح  الوجود الفعلى لعلاقة التبعيةوهنا يسعى القاضى فى بحثه عن 

ة على السلطلتلك العلاقة السابق القضائى ثلاث عناصر وفقاً للتعريف 

Autorité   ، شخص وتأديب وإنهاء ، و بكافة مظاهرها من إدارة  ورقابة

 يعمل لحساب أخر لقاء أجر .

عية بين عملياً، هناك العديد من العناصر التي  تشير إلى وجود علاقة التب

نة ، صاحب العمل والعامل. وبالتالي ، يلتزم العامل باحترام قواعد معي

 تم وضعها صراحة من قبل صاحب العمل أم لا.سواء 

                                                           

p.  386V N°  1996Bulletin  ,13187-94e pourvoi: d, N°  1996novembre  13  ., Cass.Soc
275 " Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous 

l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, 
 les manquements du subordonné et d'en contrôler l'exécution et de sanctionner

 17902-07, pourvoi n°2009février  12Cour de cassation,   (4 ) 
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ر ، إذ سيكون على العامل القيام بالمهام الموكلة إليه وباحترام أوام

وتعليمات صاحب العمل . بالإضافة إلى ذلك ، احترام ساعات العمل 

 والعمل بشكل جيد مع زملائه.

م لزموبالطبع ، هذه القواعد ليست أحادية الجانب لأن صاحب العمل نفسه 

لامة سبدفع أجر للعامل مقابل عمله. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليه ضمان 

 العمال في مكان العمل .

تثالهم كما تمنح علاقة التبعية صاحب العمل سلطة تأديب عماله حال عدم إم

 لأوامره وتعليماته ، وتعُد تلك السلطة أهم مايميز عقد العمل .

على وجود علاقة العمل ؛ والتى وهناك العديد من المؤشرات التى تدل 

 -(:5يمكن أن تتضمن  )

 حقيقة العمل ؛ يؤدى وفقا لتعليمات طرف أخر وتحت إشرافه ، يستتبع

فى  إدماج العامل فى تنظيم المنشأة ، يؤدى وفقا لساعات عمل محددة أو

ة مكان عمل محدد أو مقبول من الطرف الذى طلب العمل ، بندرج صمن مد

ت ا من الإستمرارية ، يقتضى من العامل أن يكون تحمعينة ويتطلب شيئ

التصرف ؛ أو ينطوى على توفير الأدوات والمواد والألات من جانب 

 الطرف الذى طلب العمل .

 السمة الدورية لدفع أجر العامل ؛ 

لدفع اكون الأجر المذكور يشكل مصدر الدخل الوحيد أو الرئيسى للعامل ، 

 أو غير ذلك .عينا فى شكل غذاء أو إيواء 

،  الإعتراف بالحقوق كالحق فى الراحة الأسبوعية ، والعطلات السنوية

 ودفع نفقات السفر الذى يقوم به العامل من أجل أداء العمل من طرف

 ل .الشخص الذى طلب العمل ، أو عدم وجود مخاطر مالية باللنسبة للعام

 

                                                           

ن مؤتمر ( بشأن علاقة الإستخدام الصادرة ع198( من توصية منظمة العمل الدولية رقم )13( المادة ) 5) 

 . 2006/ مايو  إيار 30العمل الدولى المنعقد فى جنيف فى دورته الخامسة والتسعين فى 
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 -: وقد أبرز القضاء حالات وجود علاقات التبعية

على العامل الإمتثال لتبعية حقيقةً متى كان بوجود علاقة ا حين قضى 

 .(6رب العمل ) لأوامر

صاحب العمل بشكل يجعله غير قادر  لسلطة خاضعا أو متى كان الشخص

 ( .7على الذهاب بحرية إلى مكان أخر أثناء ساعات العمل )

" استخدام العامل لساعات عمله ، ولمعدات المشروع فى  اعتبر أن كما 

 ( .8غير الأغراض الموكول إليه القيام بها يعُد خرقاً لتلك العلاقة )

عية لمعيار التبالفرنسى والمصرى  وكل تلك العناصر تؤكد تبنى  القضاء 

ستشف فى تمييز عقد العمل بيد أن هناك عناصر أخرى يمكن أن تُ  القانونية

  ىمنها رابطة التبعية وهى التبعية الاقتصاد

 التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية 

La subordination juridique et la subordination 

économique 

الإستقلال  ، وبدايةً ينبغى القول بأن فكرة الخضوع التام او التبعية التامة 

 الاقتصادى غير موجودة فى علاقات العمل .

ها من فقد تتحقق علاقة التبعية  من الناحية القانونية دون إشتراط تحقق

 قه .الناحية الاقتصادية أى اعتماد العامل على صاحب العمل فى مورد رز

                                                           

e lien L " Rejet ublié au bulletinP  23464-05N° de pourvoi:  2006mars  22 ., Cass.Soc  
de subordination est bien réel quand les salariés doivent se conformer aux directives 

,  employeur’de l (6) 

Cass .Soc ., 26 novembre 2008, n° 07-42.673 , Non publié au bulletin Cassation " 
Caractérise bien une relation de travail entre les parties, le fait, pour une personne 
pendant une journée dans des conditions normales d’emploi, de participer 
activement à la livraison des colis avec le véhicule de l’entreprise, d’être à 
la disposition de l’employeur et d’écouter ses directives sans pouvoir vaquer 

.librement à ses propres occupations  (7 ) 

. Rejet Publié au bulletin,  3.0318-12, n° 2013juin  19Cass.Crim .,  (8 ) 
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الاعتماد على معيار  1931رفضت محكمة النقض الفرنسية منذ عام 

 الاقتصادية فى تمييز عقد العمل .التبعية 

ية لتمييز عقد بيد أن ينبغى التمييز بين  التبعية القانونية والتبعية الاقتصاد

 العمل عن غيره من العقود .

يا وهنا تجدر الإشارة إلى موقف محكمة النقض الفرنسية فى إحدى القضا

ة يارتتلخص وقائعها فى قيام  سائق سيارة أجرة بتوقيع عقد استئجار س

 مجهزة مع إحدى الشركات يتم بموجب هذا العقد استأجر سيارة كل شهر

كن مقابل أجر ؛ واستمرت العلاقة كل شهر من خلال التجديد الضمني. ول

ية مؤسساً محكمة العمالمما دفع السائق للجوء لل الشركة  أوقفت هذه العلاقة

إيجار  وليس عقدركة هو عقد عمل دعواه على أن العقد القائم بينه وبين الش

عليه ،  واعتمد بشكل خاص على البنود التى كان يقوم عليها العقد المتنازع

رة شخصياً التي تطلب منه القيام بالعديد من المهام ، ولا سيما قيادة السيا

 وحصراً ، للقيام بزيارة فنية كل أسبوع.

ييف وجاءت محكمة النقض لتقضى بأن التبعية الاقتصادية معيار لإعادة تك 

" التي تبين الحقائق الواقعية وأخذت في الاعتبار "االعقد بأنه عقد العمل 

 19في Arrêt labanne رابط التبعية. وحكمت لصالح سائق التاكسي 

على أساس أن "الأداء الفعلي للعمل بموجب الشروط  2000ديسمبر 

المذكورة أعلاه و المنصوص عليها في هذا العقد  وضعت" السائق  "في 

 (.9أخفى في الواقع عقد العمل  ) إستئجار السيارة ن عقد وأالتبعية   حالة

                                                           

p.  437V N°  2000ulletin B ,  40572-98voi: de pour° N ,  2000décembre  19Cass .Soc ., 
337 "L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les 
parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des 
conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Viole les 
articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que les 
parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, alors que, nonobstant la 
dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l'accomplissement 
effectif du travail dans les conditions prévues par le contrat et les conditions 
générales y annexées, plaçait le " locataire " dans un état de subordination à l'égard 
du " loueur " et qu'en conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un " 

 .véhicule taxi ", était en fait dissimulée l'existence d'un contrat de travail (9 ) 
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، فيما يتعلق بمعيار التبعية ، أنه ينبغي أن يكون موجودا  البعضقد يعتقد 

إلا بمجرد أن يكون أحد الأطراف المتعاقدة أقل شأنا من الناحية الاقتصادية. 

العبرة بالتبعية القانونية فى تمييز أن ذلك غير سليم من الناحية القانونية إذ 

 عقد العمل حتى لو  توافرات معها التبعية الاقتصادية .

 ثالثاً : حدود علاقة التبعية .

لاشك أن مسألة خضوع العامل لإدارة ورقابة وإشراف صاحب العمل  

ثير قلق أمر من شأنه أن ي،والإمتثال لأوامره وإلا وقع تحت طائلة العقاب 

اً ث عنه لاحقدلذا نظم قانون العمل على النحو الذى سنتح وتخوف العمل

 .للحد من الإساءات المحتملة من قبل صاحب العملالعديد من المسائل 

موجب يحدده القانون )أو ب الأجر الذىبالإضافة إلى الحد الأدنى من إذ 

لخاصة في أيضًا بالحق في احترام حياته ا العاملالاتفاق الجماعي( ، يتمتع 

 ن عمله.مكا

و غير أ محددعلاوة على ذلك ، وهذه نقطة أساسية ، فإن إنهاء عقد العمل )

 ( ينظمه القانون بشكل صارم.المدة  محدد

عد التي إذ أن الاعتراف بوجود عقد عمل يسمح للعامل بالاستفادة من القوا 

يء نفسه ينص عليها قانون العمل ، خاصة فيما يتعلق بالإنهاء  )وينطبق الش

فض رالحقوق الممنوحة للعامل فى قانون التأمين الاجتماعي(. وإذا على 

صاحب العمل تطبيق تلك القواعد، يجب على العامل أن يتخذ إجراءات 

 .قانونية للاعتراف بوجود هذا العقد إذا تم استيفاء معايير وجودها

 رابعا : تطبيقات قضائية .

ء من ، أن تمكن القضالقد ترتب ، على اكتفاء القضاء بأحد صور التبعية 

إخضاع العديد من الأشخاص لأحكام قانون العمل ، وعلى الأخص ذوى 

لناحية ين يعملون على استقلال ، ويباشرورن عملهم من اذالمهن الحرة ، ال

من  الفنية دون رقابة أو توجية .ذلك أنه لايشترط بالنسبة لهم خضوعهم

 الناحية الفنية لصاحب العمل .
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ة وقد طبق القضاء معيارالتبعية التنظيمية لإخضاع أصحاب المهن الحر

 -:لعلاقة العمل 

 . كعلاقة االطبيب بإحدى الشركات أو الهيئات 

لطبيب المتعاقد مع شركة  المكلف بالكشف على المرضى ، ا إذ قضى بأن 

فى مواعيد وأماكن محددة ، وفقا لنظام محدد تضعه الشركة ، يعتبر مرتبطا 

 .( 10)ها بعقد عمل مع

 وعلاقة المحامى بزميل له  

ر عقد " أن العقد الذى يبرمه محام مع منشأة كمستشار قانونى لها ، يعتب

ان عمل ، مادامت قد توافرت فيه شرائط التبعية القانونية ، حتى لو ك

 مصرحا له بالاشتغال يالمحاماة فى مكتب مستقل  .

ولما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام هذة 

التبعية مستندا فى ذلك إلى تخصيص مكتب له بمقر الشركة لمباشرة 

قضاياها ، وأنه كان يعاونه فى العمل موظفون من قبلها ويستعمل 

مطبوعاتها ، وكانت القضايا توزع بينه وبين زملاء له أخرين ويحدد كشف 

فيه ويؤجل منها ، ويعرض الكشف على مدير الشركة ويتقاضى بما يحكم 

 (.11)الطاعن نظير عمله أجرا شهريا ثابتا 

 كفاية معيار التبعية القانونية تطور علاقات العمل ومدى

علاقات  ، والتقدم التقنى أثر فى تطوروسياسات السوق الحر  ، كان للعولمة

مل من الرئيسية لتحديد علاقات العت  المعايير العمل الفردية ، إذ أصبح

 -الصعب تحديدها فى كثير من الحالات :

، دون ساعات عمل ثابتة أو أيام  عدعن ب  العمل وفقا لنظام  العمل أولها :   

كيفية تنظيم عمله  ، و في بعض الأحيان  فى عمل وتمتعه باستقلالية كاملة

                                                           

دى ل" إذا التحق الطبيب بالعمل  1964ص  27س  1976/  4/  15ق جلسة  41لسنة  458( الطعن رقم  10) 

 الهيئات لعلاج عمالها . طبيب أخر فى عيادته أو مستشفاه ، أو التحق بشركة أو هيئة من
  فالمناط فى تكييف العقد ، فى هذة الحالة ، هو توافر أو تخلف عنصر التبعية .

   606، ص  13، س  1962/  5/  9ق ، جلسة  28لسنة  313( الطعن رقم  11) 
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ويتم دفع أجره من خلال أحد البنوك ،  عن طريق الكمبيوتر ،قد يكون عمله 

 تعليماتها.فى ذلك ويتبع  له  ولكنه يستخدم  المعدات التي توفرها المنشأة 

  في مثل هذه الحالات ، هناك شك حقيقي في وجود علاقة عمل واستخدام

 صور التبعية ، كما طورتها التطبيقات القضائية .

أو  لاقتصادية لناحية القانونية أو اسواء من ا فكرة التبعية  وثانيها : لم تعد

 الإستقلال الكامل معيار مميز لوجود علاقة العمل .............. 

ة مظلمشمولا ب لذا نتسأل ماهية درجة الخضوع التى يكون  معها الشخص 

 يخرج من نطاق تطبيققانون العمل ؟ ومتى يكون مستقل بالدرجة التى 

 ؟قانون العمل 

 ى تطور الأحكام القضائيةالتساؤل يستتبع الوقوف علوالرد على ذلك 

 فى هذا الشأن . ومنهجها

 بالنسبة لعنصر الأجر سوف نتناوله تفصيلا عند الحديث عن التزامات

 مل صاحب الع
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 الباب الثانى 

 الفردى عقد العمل  انعقاد

 تمهيد وتقسيم :

مراعاة  الاستثمار التى تقتضىوتشجيع ،  تدعيماً لسياسة التحررالاقتصادى 

وعه التوازن بين حق صاحب العمل فى اختيار أكفأ العناصر للعمل فى مشر

لعمل ا، وحق الدولة فى التقليل من مخاطر البطالة رأى المشرع فى قانون 

 تمكين صاحب العمل من حرية اختيار العمال الذين 2003لسنة  12رقم 

لذا  ،و الخبرات التى يتمتعون بها يعملون معه مراعاه للكفاءة الخاصة أ

 على العمل وضوابطها . سنتناول فى الفصل الأول حرية التعاقد

يلزم  وبعد بيان القيود التى ترد على حرية صاحب العمل فى اختيار عماله

ى التعرض لما يسبق انعقاد عقد العمل من مقدمات وهذا ما سنتناوله ف

 الفصل الثانى .

حته ، صفنتناول فيه  شروط انعقاد عقد العمل  ، وشروط أما الفصل الثالث 

 وبطلانه ، وكيفيه إثباته .

 -لذا سنقسم الدراسة فى هذا الباب على النحو التالى :

 الفصل الأول : حرية التعاقد على العمل وضوابطها 

 الفصل الثانى  :مقدمات عقد العمل  

 .إبرام عقد العمل  الفصل الثالث  :
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 الفصل الأول 

 حرية التعاقد على العمل وضوابطها 

لدولة إن إخضاع سوق العمل للمنافسة الحرة الكاملة ودون تدخل من جانب ا

 من شأنه أن يؤدى إلى قبول العمال شروطاً قد لاتتناسب مع قدراتهم

وخبراتهم ، ومن ثم حرص المشرع على التدخل فى مجال التشغيل حتى 

ى ل حصول العامل على العمل اللائق حفاظاً علينظم سوق العمل ، ويكف

 كرامته الإنسانية ودوره الفعال فى التنمية الاقتصادية.

لشأن كثيرا من القيود فى هذا ا 203لسنة  12وقد تضمن قانون العمل رقم 

نوع من  اجتماعية ، وإنسانية ، ووطنية وسوف نتناول كلتحقيقاً لاعتبارات 

 -لى النحو التالى :هذه القيود فى مبحث مستقل ع

 المبحث الأول 

 قيود العمل المفروضة لاعتبارات اجتماعية 

 المطلب الأول 

 القانونى بتوظيف العمال ذوى الإعاقة تزام لإلا

بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص الدولة تلتزم  

ى، المهنمتكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وتأهيلهم وإعدادهم 

وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى وحمايتهم فى ظروف عمل 

الداخل  عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح اسواق العمل لهم فى

ر والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الح

 ة .وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدول

ات التيسيرية كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيب

 للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل ويحظر أى تمييز أو حرمان من

 أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو

 وملحقاته .الترقيات أو الأجر 
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قه فى معينة من العمال ذوى الإعا بتشغيل حصةالتزام صاحب العمل أولاً: 

 .) كوتة المعاقين (  مشروعه 

 39ون على عدم الإخلال بأحكام القان 2003لسنة  12قانون العمل رقم  كدأ

حاب يلتزم أص 39، وطبقاً للقانون  فى شأن تأهيل المعوقين  1975لسنة 

خدام فأكثر ، باست عاملاً  50يستخدم الأعمال فى القطاع الخاص إذا كان 

%  5المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة وذلك فى حدود نسبة 

 من عدد العمال فى الجهة التى يرشحون فيها .

 قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مشروع ( من20المادة ) أما

لتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع على أن " تنصت فقد 

سواء كانوا فأكثر  يستخدم عشرين عاملاً ممن  صاحب عمل الأعمال وكل

عيين وأيا كانت طبيعة عملهم، بت يعملون فى مكان واحد أو أمكنة متفرقة

ن عدد العاملين على الاقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذي من %5نسبة 

ها من ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة ل

مع الوزارة  واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة، ويقوم المجلس بالتنسيق

مقررة و لاالمختصة بمتاعبه هذه الجهات اللتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة 

ظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وكافة الالتزامات 

 . التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم

وى الإعاقة توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذ: ثانياً 

 . فى مواقع عملهم

 ً ض حريتعرضهم للتحقير والإهانة او الت: عدم التمييز ضدهم وعدم  ثالثا

 .على العنف والكراهية والاحتقار

 تخفيض ساعات العمل  ضرورة:  رابعاً 

تخفض على أن "  ذوى الإعاقةقانون مشروع  من 23مادة نصت الكما 

بواقع ساعة ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

 ً ن يرعى شخصاً مة او من للعاملين من ذوى الإعاقمدفوعة الأجر  يوميا

 . الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانيةذوى 
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الأجر وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل، بشان ساعات وأيام العمل و

حدد المناسب له يختار من بينهم الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لظروفهم وت

 اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.

 المطلب الثانى 

 القواعد الخاصة بتشغيل النساء

رجل الأصل أنه لاتفريق فى شأن حرية العمل وحرية التقاعد عليه بين ال

كد أ( من قانون العمل حيث 88والمرأة وهو ما أكده المشرع فى المادة )

مع عدم  على مبدأ المساواة بين لرجل والمرأة فى علاقات العمل مقرراً أنه

حكام يع الأالإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جم

 .المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم 

عمل ومع ذلك فقد وضع المشرع عدة قيود على تشغيل المرأة خاصة بنوع ال

 -من ناحية ، ووقت العمل من ناحية أخرى :

ة يحظر على صاحب العمل وفقاً لما تنص عليه الماد ن حيث نوع العملم

ها أعمال ضارة  بهن  صحياً للمحافظة على صحت عاملاتأن يسند لل (90)

ن كل أو أخلاقياً لمراعاة الجانب الأنثوى وضرورة الحفاظ على سمعتها م

 مايشينها.

( عملا لايجوز 30( محددا )2) 2003( لسنة 155وقد صدر قرار رقم )

خلاق تشغيل النساء فيها ، ومن هذة الأعمال ما يخُشى من ممارسته على أ

قبيل  ة مثل العمل فى البارات ونوادى القمار ، ومنها ما يعتبر منالمرأ

ضائع ، الأعمال الشاقة التى لاتتناسب وطبيعة المرأة مثل شحن وتفريغ الب

  والعمل فى مستودعات السماد وصناعة الأسفلت مثلاً 

لى صاحب العمل الذى يستخدم خمس عاملات فأكثر ان يعلق فى ع  –

 تشغيل النساء.أمكنة العمل نظام 
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 -:  من حيث وقت العمل

عة مساءاً يحدد الوزير بعض الاعمال التى لا يجوز اسنادها للنساء بين الساب

 والسابعة صباحاً .

ن الساعة ومؤدى ذلك أن الأصل هو إباحة تشغيل النساء ليلاً فى الفترة مابي

ى فى الليلصباحاً ، والإستثناء هو حظر هذا التشغيل  7مساءأ والساعة  7

 جميع الأحوال والأعمال  .

ن بشأ 2003لسنة  183وقد صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 

لسابعة اتنظيم تشغيل النساء ليلاً وحظر تشغيلهم فى الفترة مابين الساعة 

 من الأعمال والمنشأت . مساءا والسابعة صباحاً فى مجموعة

 المطلب الثالث

 تشغيل الأطفالحظر 

  

الة لا ينبغي تصنيف جميع الأعمال التي يقوم بها الأطفال على أنها عم

لمراهقين االقضاء عليها. ينُظر عمومًا إلى مشاركة الأطفال أو  تعينأطفال ي

دراستهم على  أوفي العمل التي لا تؤثر على صحتهم ونموهم الشخصي 

 باءأنها شيء إيجابي. وهذا يشمل أنشطة مثل مساعدة والديهم في الأع

ي تنمية فوأثناء العطل المدرسية. وهذه الأنواع من الأنشطة تسهم  العائلية

ا الطفل وتوفر لهم المهارات والخبرات ، وتساعد على إعدادهم ليكونو

 .أعضاء منتجين في المجتمع 

طفال غالباً ما يتم تعريف مصطلح "عمالة الأطفال" على أنه عمل يحرم الأ

 .لهم  و يضر بالنمو البدني والعقلي كرامتهم ،ب يمسمن طفولتهم و

كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو  –في تطبيق أحكام القانون  -يعتبر طفلا

 . ( 12) عشرة سنة كاملةتجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثمانى 

                                                           

  2008لسنة  12 رقمبالقانون  والمعدل 1996لسنة  12من قانون الطفل الجديد رقم  ( 64) أنظر المادة   ( 12)

 رـيحظ اـكم،  ةـكامل ميلادية سنة عشرة خمس بلوغهم قبل الأطفال تشغيل يحظر " ................... على ان  
 . ميلادية سنة عشرة ثلاث بلوغهم  لـقب دريبهمـت
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أو من  ،مكانية تشغيل الاطفال ما فوق الرابعة عشر قر القانون إأهذا وقد 

 . شر عسى أيهما اكبر ، وأجاز تدريبهم من سن الثانية أتم التعليم الاسا

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه 

ب بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكت

 القوي العاملة المختص .

أكثر من ست  قر القانون حظر تشغيل الطفلأ   :  من حيث ساعات العمل

طعام يوميا ، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الساعات 

 ، وتحدد هذه الفترة أو لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدةوالراحة 

 لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .الفترات بحيث 

ة ويحُظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية ، أو تشغيله في أيام الراح

 . الأسبوعية والعطلات الرسمية

اء وفي جميع الأحوال يحُظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مس

 . والسابعة صباحا

ساعات العمل والراحة وطبيعة العمل للأطفال  ) لاتسرى تلك الأحكام على 

 (.13من يعملون فى أعمال الفلاحة البحتة ( )

ل فى أى من أنواع الأعمال التى يحُظر تشغيل الطفمن حيث طبيعة العمل :

يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو 

أخلاق الطفل للخطر ، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال 

 .  (14)1999لسنة  82عمل الأطفال المعرفة فى الاتفاقية رقم 

                                                           

  
 يـاثنت نـس نـم الـالأطف بتشغيل الترخيص،  التعليم وزير موافقة بعد،  المختص المحافظ من بقرار ويجوز

 يـلع واظبتهمـبم لـتخ ولا وهمـنم أو حتهمـبص رـتض لا ميةـموس الـأعم  يـف عشرة أربع إلي سنة شرع
 . الدراسة

 
ديل بعض بتع 2008لسنة  126( من القانون رقم 68( من قانون العمل الحالى ، والمادة ) 102راجع المادة ) )13

 . 1996لسنة  12أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 
اء عليها ، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقض 1999لسنة  182( اتفاقية رقم  14)

من  الاتفاقية  (2ونصت المادة ) 1999الصادرة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته السابعة والثمانين ، يونية 
 2002مايو  6ر تفاقية حيز التنفيذ فى مصعلى أن الطفل هو من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره .وقد دخلت الا

. 
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يعٌاقب صاحب  2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 248ووفقاً للمادة )

العمل أو من يمثله  الذى يخالف أحد الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال 

والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتجاوز 

ألف جنيهاً ، وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة 

 وتضاعف الغرامة حال العود .

 الثانى المبحث

 قيود مفروضة لاعتبارات وطنية

 ) إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج ( 

 

مل في ظل اقتصاد اليوم المعولم ، يبحث العمال بشكل متزايد عن فرص ع

إلى  خارج بلدهم بحثاً عن العمل اللائق وتحسين سبل المعيشة. بالإضافة

لعب وكالات ت وقد اللائق. ذلك ، يهاجر ملايين العمال داخلياً بحثاً عن العمل

 ً في  التوظيف العامة والخاصة ، عند تنظيمها بشكل مناسب ، دوراً هاما

لمتاحة الأداء الفعال والمتكافئ لأسواق العمل من خلال مطابقة الوظائف ا

 .مع العمال المؤهلين بشكل مناسب

،   ومع ذلك ، فقد أثيرت مخاوف بشأن الدور المتنامي لوكالات التوظيف

ج ووسطاء العمل غير الرسميين وغيرهم من المشغلين الذين يعملون خار

الإطار القانوني والتنظيمي الذي يستهدف بشكل خاص العمال ذوي 

 . المهارات المتدنية

 الاحتفاظوخداع حول طبيعة وظروف العمل ؛ ويجد العمال أنفسهم أمام 

ات إذا ؛ التهديد قانونيةبطريقة غير الأجور  ؛ والخصم من بجوازات السفر 

لاحق أراد العمال مغادرة أصحاب العمل ، إلى جانب المخاوف من الطرد ال

تجار إلى مستوى الايمكن لمزيج من هذه الانتهاكات أن يرقى . من بلد ما

لمتعلقة اعلى الرغم من وجود معايير العمل الدولية . بالبشر والعمل القسري

 . بالتوظيف ، والقوانين الوطنية
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 لخارج :: الجهات المختصة بعمليات إلحاق العمالة المصرية للعمل با أولاً 

اولة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مز

عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق: 

عمال بات الوزارة و الهيئات العامة. الاتحاد العام لنقا .الوزارة المختصة

 مصر. شركات القطاع و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص المصرية

عة فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبي

 نشاطها. 

الشركات المساهمة أو شركات التوصيات بالأسهم أو ذات  -

 المسئولية المحدودة،بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة

 لنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقطالمختصة. ا

 

للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل  -

 خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية

 .أو هيئات عامة عربية أو أجنبية

 19مادة 

 تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ

لخارج وبحث االاتفاقيات الدولية و التعاقدات المتعلقة بالعمالية المصرية في 

 .تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات و التعاقدات

روف ظالضمانات القانونية المتخذة لحماية العمالة المصرية بالخارج من 

 -العمل غير اللائق :

المختصة نسخة من الطلب الوارد  إلى الوزارة تقدم الجهات المشار إليها

إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات 

المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة متضمنة 

تحديد العمل و الأجر المحدد له وشروط وظروف أدانه و التزامات العامل. 

الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على 

و الطلبات و العقود مستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر 
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أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، فإذا انقضت المدة المشار إليها 

دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات و الطلبات و العقود موافقا 

 .عليها

 ى أيه أموال نظير عمليات إلحاق العمالة بالخارجحظر تقاض

حاقه يحظر على الجهات المشار إليها تقاضى أي مقابل من العامل نظير إل

عمل، بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بال

ومع لك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل. واستثناء من 

 17المادة  يجوز للشركات المشار إليها في البند هـ من أحكام الفقرة السابقة

لحاقه إمن أجر العامل الذي يتم  %2من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 

ية أبالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى 

 .مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى
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 الفصل الثانى 

  مقدمات عقد العمل 

 الأول المبحث

 الحماية القانونية للمرشح للعمل

 فرضت التحولات السياسية ، والاقتصادية التى شهدتها مصر ، ومانجم

أن  ،عنها من الأخذ بنظام السوق الحر ، وتعاظم قيمة المنشأة الفردية 

تزايدت فرص المنافسة على الحصول على فرصة للعمل فى القطاع 

الذى يسعى ، بصفة مستمرة ، لعرض الكثير من عروض التوظيف الخاص 

 ومحاولة إنتقاء أفضل الكفاءات للفوز بتلك الفرص . ،

الأمر الذى فرض ضرورة وضع نصوص قانونية ليس فقط لحماية العامل 

مل ع، وإنما لحماية المرشح للعمل أى الشخص الذى ينوى الإرتباط بعقد 

 محدد المدة أم غير محدد .

ة سيما وأن هذا الشخص قد يتعرض لمقابلات شخصية ، وإختبارات مهنيلا

م من وعلى الرغللوقوف على مدى كفاءته فى تقلد الوظيفة المُعلن عنها . 

 لسُبل حماية 2003لسنة  12لم يتطرق  قانون العمل الحالى رقم ذلك 

لايحول دون إمكانية  بيد أن عدم وجود نصوص قانونية المرشح للعمل

 ن خلال إتفاقيات العمل الجماعية .م هحمايت

لذا كان من الضرورى أن نوضح القيمة القانونية لعروض التوظيف ، 

 بينهما وذلك على النحو التالى : والوعد بالتوظيف ونوضح الفارق
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 بالتوظيف الوعد القيمة القانونية لعروض التوظيف و

يام ق عقد العمل تلقائيا بمجرد يثور التساؤل حول مدى إمكانية إنعقاد 

 ؟ صاحب العمل بالوعد بالتوظيف

وظيف تقديم عرض عمل ، والوعد بالت أمريينالتمييز بين فى فرنسا ، يتم 

  -: وذلك على النحو التالى 

  offre de contrat de travail’L   لعمل عرض ا

لا عرض  بأنهعرض العمل  مة النقض الفرنسية على تعريف كأستقرت مح

 (15الوظيفة أو الأجر أو تاريخ التوظيف أو وقت العمل )يحدد 

عن إرادته في إبرام عقد فيه العمل  صاحبيعبر عرضبمعنى أخر هو 

 العمل في حالة قبول العامل.

سبتمبر  21عن هذا التعريف فى حكمها الصادر بتاريخ المحكمة عدلت ثم 

صاحب العمل حيث عرفته بأنه " التصرف الذي يقترح بموجبه  2017

الوظيفة  والأجر وتاريخ تولي الوظيفة ويعبر عن إرادته في إبرام عقد 

 ( .16العمل في حالة قبول العامل )

  -: المترتبة على عرض العملالنتائج 

المرشح  علم يصل إلى طالما لم ة تامهيمكن التراجع عن العرض بحري -

 للعمل  .

سحب العرض قبل العمل بقام صاحب أما إذا تلقى المرشح للعرض ، و -

)أو ، في حال عدم ذلك ،  المحددة لتلقى جواب من المرشح انقضاء المهلة 

                                                           

 (rejet) 244, V, n° 2006Bull. , 7.9384-04, pourvoi n° 2006juillet  12Cass, Soc.,   ) 15(
Constitue une offre d'emploi et non une promesse d'embauche une lettre qui ne 
mentionne ni l'emploi occupé, ni la rémunération, ni la date d'embauche, ni le temps 
de travail.  

  

. Publié au bulletin,  20104-16N° de pourvoi:   ,  2017sept  12Cass .Soc ,  (16 ) 
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في نهاية فترة معقولة( يصبح صاحب العمل مسؤولا تجاة المرشح مسؤولية 

 لا تعاقدية لأننا لازلنا فى مرحلة ماقبل التعاقد على عقد العمل . تقصيرية 

 auchebem’d la promesseالوعد بالتوظيف 

هو بيان مكتوب يحدد الوظيفة المقترحة وتاريخ العمل بها  ، حتى لو لم يتم 

 (..17تحديد الأجر )

ل ولا ولقد كان للوعد بالعمل قيمة العقد ذاته . إذ لا يمكن لصاحب العم

ليها  ، العامل أن يتراجع إذا كان الوعد يحدد الوظيفة المعنية وتاريخ تو

 ير إرادية  كالقوة القاهرة .باستثناء حال حدوث أسباب غ

د عمل و في حالة التراجع من جانب صاحب العمل ، كان يعُد ذلك إنهاء لعق

مكن دون مبرر مشروع . وبالمثل ، في حالة حدوث خطأ من قبل العامل ، ي

 لصاحب العمل المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به.

ى فهذا وتكفل غالبية تشريعات العمل المقارنة حماية قانونية للمرشح 

و الدين مرحلة ماقبل التعاقد تتمثل فى عدم تعرضه للتمييز بسبب الجنس ، أ

شخصية ، أو المسؤوليات العائيلة من ناحية ، وإحترام حرمة المعلومات ال

،  تماعيةالخاصة به والتى يقدمها فى هذة المرحلة كسنه ، وحالته الإج

لياً كوالصحية ، ومؤهلاته المهنية  من ناحية أخرى وهو الأمر الذى غاب 

 . 2003لسنة  12عن قانون العمل المصرى رقم 

 

 

 

 

 

                                                           

 " 95p.  111V N°  2005Bulletin   , 09014-03N° de pourvoi:  , 2005mars  30Cass.Soc .
Constitue une promesse d'embauche un écrit précisant l'emploi proposé et la date 

. d'entrée en fonction, même si la rémunération n'est pas indiquée(17 ) 
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  المبحث الثانى 

 (18) التدرج المهنىعقد 

 -التعريف :

 هو اتفاق بمقتضاه يتعاقد شخص ) غالباً مايكون صغير السن ( ، مع 

 .صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة 

ل بأنه " ك 2003لسنة  12(من قانون العمل رقم  141لذا عرفت المادة )

 من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة " .

والحصول على المؤهلات المهنية ويهدف هذا الإتفاق إلى تشجيع التدريب 

 .(19)عمل  ل على فرصلتيسير الحصو

لسنة  12م تأكيد على أن عقد التدرج المهنى وفقاً لقانون العمل رقوينبغى ال

لحالة التى يتم فيها  تدريب يختلف عن ا  -عكس نظيره الفرنسى  –  2003

قد عمل عام العامل مع أجل تحسين كفايته المهنية إذ فى تلك الحالة نكون أم

ت مبرم بين عامل وصاحب عمل كل ماهنالك أن الأخير قد يقوم مابين وق

ديثة وأخر بتدريب عماله لمواكبة التطورات التقنية من أجل إدخال طرق ح

 للإنتاج.

 ع موادمتعلقة بالتدرج فى أربوقد عالج قانون العمل الحالى ، الأحكام ال

  -وذلك على النحو التالى :

" يعتبر متدرجاً كل من يلتحق لدى صاحب العمل بقصد ( : 141مادة )

 تعلم مهنة أو صنعة .

 تص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرجويصدر الوزير المخ

 المهنى . "

                                                           

apprentissage’Le contrat d (18 ) 

قد عمل عمن قانون العمل الفرنسى التى عرفت عقد التدرج بأنه نوع خاص من  1/  6221( أنظر المادة  19)

ى للمتدرج  يبرم بين المتدرب أو من يمثله وبين صاحب العمل  يلتزم بمقتضاه هذا الأخير بدفع مقابل ماد
 عمل لدى صاحب العمل .الب -فى مقابل تدريبه  –بالإضافة إلى تدريبه وفى المقابل يلتزم المتدرب 
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ه كل ويلاحظ ، أن المشرع لم يشأ أن يضع نظاماً عاماً للتدرج ، تخضع ل

ودرجة  هنة ظروفها ،المهن والصناعات ، تقديراً منه ، أن لكل صناعة أو م

 تقدمها العلمى والصناعى .

وفى مصر يجوز التدريب عند بلوغ الشخص أثنى عشر عاماً ، أما فى 

 25إلى  16فرنسا فيجوز إبرام عقد التلمذة أو التدرج المهنى للشباب مابين 

للحصول  ج متى كان يسعىسنة ، ويمكن تجاوز الحد الأقصى لسن المتدر

 على مؤهل أعلى من الذى يحمله ، أو متى كان معاقاً . 

ولا يجوز طلب أي مقابل مادى من المتدرج بمناسبة إبرام عقد التلمذة 

 .(20)الصناعية أو تسجيله أو إنهائه 

ة تعلم (  : " يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوباً وتحدد فيه مد142مادة )

على  ،تابعة والمكافأت بصورة تصاعدية المهنة أو الصنعة ، ومراحله المت

لعمال فى ألا يقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة ا

 المهنة أو الصنعة التى يتدرج فيها .

 -من النص القانونى السالف الذكر : ويلاحظ ،

 مكتوباً .أشترط أن يكون عقد التدرج المهنى   أولاً :

ل حول ولكنه لم يحدد الجزاء المترتب حال تخلف هذا الشرط لذا ثار التساؤ 

 ما إذا كانت الكتابة شرط لانعقاد العقد أم مجرد وسيلة للإثبات ؟؟

ذهب رأى فى الفقة إلى أن الكتابة شرط للإنعقاد ومن ثم يترتب على إغفال 

 ( 21الكتابة بطلان عقد التدرج )

إحكام الرقابة على صاحب العمل فى احترام  وأستند هذا الرأى إلى ضرورة

التنظيم القانونى الذى وضعه المشرع لهذا العقد من حيث تضمينه البيانات 

ً فضلاً عن سد الطريق أمامه حتى لايكون عقد التدرج  التى تطلبها قانونا

                                                           

Article L6221-2 du code du travail " Aucune contrepartie financière ne peut être 
demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la 
rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement 

. du contrat d'apprentissage (20 ) 

(21  ) 
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المهنى ستاراً يخفى عقود عمل حقيقية فى محاولة للتحايل على الحد الأدنى 

 للأجر .

إلى أن الكتابة المتطلبة فى ( 22)وعلى العكس ذهب الرأى الغالب فى الفقة 

عقد التدرج المهنى هى للإثبات وليس للإنعقاد ومن ثم فإن عدم الكتابة 

 لايستوجب بطلان العقد ، وذلك قياساً على عقد العمل .

قتصادية ونرى أن الرأى الثانى أكثر اتساقاً مع الاعتبارات الاجتماعية والا

دارس الدول النامية حيث تتسرب شريحة كبيرة من الأطفال من الم لاسيما فى

لمهنى وتلجأ إلى سوق العمل تحت ضغط الحياة . ومن ثم ، يكون عقد التدرج ا

 هو وسيلتهم فى تعلم حرفة أو صناعة .

ن عكما أن ذلك يحقق مصلحة المتدرج إذا مارغب فى إثبات حقوقه الناشئة 

مة يع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات حتى لو زادت قيعقد التدرج إذ يستط

 العقد عن خمسمائة جنية ، وعكس ذلك لا يستطيع صاحب العمل إثبات عقد

 التدرج إلا بالكتابة فقط قياساً على عقد العمل .

 : أن يتضمن الاتفاق بيان مدة التدرج ومراحله .ثانياً 

، تحت  وسيلة لاستغلال العماللايستخدم اتفاق التدرج وهذا أمر بديهى، حتى 

 ستار أنهم مازالوا فى مرحلة التدرج .

 ن علىة التدريب والمهام التى يتعيوقد تطول تلك المدة أو تقصر بحسب طبيع

 .تحصيلها المتدرج 

 تدرج .: يجب أن يتضمن اتفاق التدرج المكافأة التى يحصل عليها المثالثاً 

تتفق مع  دق من الناحية القانونية التىاستعمل المشرع لفظ "المكافأة " وهو أ

ل طبيعة عقد التدرج وأن القصد منه ليس الحصول على الأجر بل تعلم أصو

 مهنة أو حرفة .

                                                           

،  9200القاهرة  ،( أحمد البرعى : الوسيط فى التشريعات الاجتماعية ، الجزء الثانى ، دار النهضة العربية  22)

 419ص 
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ى فمع وقت التدرج بحيث تكون واشترط المشرع أن تكون المكافأة تصاعدية 

العمال  المرحلة الأخيرة من التدرج مساوية للحد الأدنى للأجور المحدد لفئة

 المهنة أو الصنعة التى يتدرج فيها . فى

وفى فرنسا ، يحصل المتدرج على مقابل مادى يحدد على أساس نسبة معينة 

من الأجر الأدنى وبحسب سن المتدرج ، ويزداد هذا المقابل بصورة 

عاما ويستحق من ثم ، الأجر الأدنى كاملاً  21تصاعدية إلا أن يبلغ المتدرج 

(23. ) 

ما هو وضع المتدرب في حالة ثبوت كفاءته في وقد يثور التساؤل حول 

  نهاية عقد التلمذة الصناعية؟

دة أو عقد وإذا كان عقد التلمذة الصناعية يعقبه إبرام عقد عمل لفترة غير محد

ن ويجوز  أ . محدد المدة أو عقد عمل مؤقت ، لا يجوز فرض فترة تجريبية

 .حسبان لحساب الأجر وأقدمية العاملتؤخذ مدة عقد التدرج  في ال

م ( : " لصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عد143مادة )

ة ، صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسن

 كما يجوز للمتدرج أن ينهى الاتفاق .

بل الأخر بذلك قويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف 

 ثلاثة أيام على الأقل .

ومن الواضح أن المشرع فرق بين حق صاحب العمل وحق المتدرج فى 

باب والشرط إنهاء عقد التدرج فالبنسبة للعامل له أن ينهى العقد بدون إبداء أس

لعمل الوحيد هو إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أيام ، أما صاحب ا

لمهنة أو االتدرج مقيد بأن يثبت عدم أهلية المتدرج لتعلم فحقه فى إنهاء عقد 

حية الصنعة من الناحية الموضوعية ، واخطار العامل قبل الإنهاء من النا

 الشكلية .

                                                           
23  
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( : " تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات 144مادة )

( إلى 47وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها فى المواد من )

 ( من هذا القانون .87( إلى )80( ومن )55)

ية وبقصد حماية المتدرج نص المشرع على تمتعه بالإجازة السنوية والمرض

 فردى .وإجازة الأعياد مثل العمال العاديين الخاضعين لأحكام عقد العمل ال

 ( على87( إلى المادة )80كذلك قرر سريان أحكام القانون من المادة )

ومى اد الخاصة بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل اليالتمدرجين وهى المو

وعية ، ، والأسبوعى وفترات الراحة ، وتناول الطعام ، وقواعد الراحة الأسب

 وتعويض العامل عن التشغيل ساعات عمل إضافية .

 المبحث الثالث

 التجربة عقد العمل بشرطأوعقد العمل تحت الاختبار 

 Période d'essai 

 أولاً : التعريف 

يث هو العقد الذى يبرمه العامل وصاحب العمل ويضمناه شرط التجربة بح

لال يكون لمن تقرر الشرط لمصلحته أن يتأكد من مدى ملاءمة العقد له خ

بين له فترة التجربة فإذا تبين له أنه يحقق مصلحته مضى فى تنفيذه وإن ت

 شرط التجربة .غير ذلك استخدم حقه فى إنهاء العقد بموجب 

يته عقد العمل تحت الاختبار هو عقد عمل مكتمل الأركان ، تضمن فى بدا

نتهى يمرحلة أولى وهى التجربة بحيث يتدرج العقد فى القوة مع الزمن أو 

 بشروط ميسرة .

 شرط الاختبار ليس شرطأ اجباريا ، وانما يجوز لصاحب العمل تضمينه

ً للعقد بقصد التأكد من كفاية العامل   من ملائمة المهنية ، وتأكد العامل أيضا

 عقد العمل له 
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م يتجب النص علية صراحةً فى عقد العمل .هذا الشرط لا يفُترض لذا يو

ير غإدارج هذا الشرط فى أى نوع من عقود العمل سواء المحدد المدة أو 

 المحدد أو حتى عقد العمل المؤقت .

ار واتفاق التدرجالمهنى ويتضح الفارق بين بين عقد العمل تحت الاختب

مهنة أو حرفة ، بينما عقد  :فهذا الأخير ، يقصد به تلقين الصبى المتدرج

العمل تحت الاختبار هو عقد مكتمل الأركان قصد به أن يتأكد طرفاه أو 

 (24أحدهما من صلاحية العقد بالنسبة له )

 ثانيا : المدة 

د على أنه " تحد 2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 33نصت المادة )

مدة تزيد مدة الاختبار فى عقد العمل ولايجوز تعيين العامل تحت الاختبار ل

احب على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند ص

 عمل واحد " .

ل على طرفى عقد العم وترتيباً على النص القانونى سالف الذكر يتعين

طة شري لعقدفى ا، والنص عليها ختبار الاشرط  الاتفاق صراحة على مدة 

 ألا تتجاوز تلك الفترة ثلاثة أشهر .

ته ونص المشرع على الحد الأقصى لمدة وضع العامل تحت الاختبار لحماي

 من تحايل صاحب العمل بإطالة تلك المدة .

الذى  بحسب نوع العقد ، وحسب طبيعة العمل أما فى فرنسا ، فالمدة تختلف

 -يقوم به العامل وذلك ع النحو التالى :

 (25)عقود العمل غير محدد المدة  -

 شهرين . 2بالنسبة للعمال تكون مدة الاختبار 

 أشهر . 3بالنسبة للمشرفين والفنييين مدة الأختبار 

 أشهر  4مدة الأختبار  Cadresبالنسبة للمديرين 

 
                                                           

انى " ، دار ث( أحمد حسن البرعى :الوسيط فى التشريعات الاجتماعية ، شرح عقد العمل الفردى " الجزء ال 24)

 . 428، ص  2009النهضة العربية ، القاهرة 
ldu Code du travai 19-1221l’article L.  (25 ) 
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د تحدد فترة الاختبار بحسب مدة العق المحددة المدة عقود العمل -

 6ن بحيث تكون مدة الاختبار شهر واحد متى كانت مدة العقد أكثر م

ذا إأشهر )مالم ينص الاتفاق الجماعى على مدة أقل من ذلك ( ، أو 

تبار أشهر كحد أقصى لايجوز أن تتجاوز فترة الإخ 6كانت مدة العقد 

 اق الجماعى ع مدة أقصر من ذلك ( .أسبوعين )مالم ينص الإتف

قيم ما إذا يُ  أن –ال النزاع ح –وفى جميع الأحوال يتعين على القاضى 

يمارسها  كانت مدة الإختبار مبررة أم لا ، بالنظر فى طبيعة المهام التى

 قواعد الفصل فى تلك ، واستبعادالعامل والغرض من فترة التجربة 

 . الحالة 

 جديدالفرنسية بإن مدة التجربة بما فى ذلك التكمة النقض حلذا قضت م

  -فى الحالات الأتية : تعد غير مبررة بالنظر إلى الغرض منها 

 ( .26مديرة تعمل كمدير لمتجر ) وصلت فترة التجربة إلى سنة ( ) -

عامل تم تعينه كمساعد للمبيعات ) وصلت فترة التجربة إلى ستة  -

 ( 27أشهر ( )

a Renouvellement de lتجديد مدة الاختبار  -ثالثاً : 

essai’période d. 

 

حت تعيين العامل ت 2003لسنة  12لايجوز وفقاُ لقانون العمل رقم 

 .صاحب العمل  نفس الاختبار أكثر من مرة لدى

والغرض من هذا القيد حماية العامل من تحايل أصحاب العمل 

لتزام وتعيين العامل أكثر من مرة تحت الاختبار وذلك تهرباً من الا

 بقواعد القانون 

ذا تغير وصف عقد العمل تحت الاختبار إلى عقد عمل عادى حيث وإ

لايجوز لصاحب العمل إنهاؤه إلا بالطرق القانونية مع تحمل ما 

 . (28) لى ذلك من التزاماتيترتب ع
                                                           

.74 0n)  , 17.945-10( de pourvoi  0, N 2012janvier  11,  Cass.Soc (26 ) 

137V, n° , 2012Bulletin  , 28512-10N° de pourvoi: , 2012mai  10Cass.Soc .,  (27 ) 

ن ينص عقد أما فى فرنسا فقد ذهب قانون العمل  لجواز تجديد فترة الإختبار مرة واحدة فقط شريطة أ ( 28) 

 العمل أو الاتفاق الجماعى على إمكانية التجديد صراحة ً .
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 رابعاً :الأجر .

ا ينبغى لذ . لاينبغى الخلط بين العامل فى فترة التجربة وبين المتدرب

د عقفى النص على الأجور والمكأفات المتحصلة خلال فترة التجربة 

 العمل .

 .خامساً : إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة أو الإختبار 

 

لصاحب العمل والعامل الحق فى إنهاء عقد العمل خلال فترة  -

 فى أى وقت  .الإختبار 

لال إذ ليس هناك إجراءات خاصة يتعين مراعاتها قبل إنهاء العقد خ

 -فترة الإختبار اللهم إذا :

 إذا نص الإتفاق الجماعى على ضرورة مراعاة إجراءات خاصة . -

 . (إجراءات الفصل قبله  إذا إرتكب العامل خطأ جسيم ) يتم تحريك -

ى تلك فإنهاء عقد عمل العامل ذا صفة تمثيلية أو نقابية ) إذ يتعين  -

 الحالة مراعاة إجراءات معينة ( .

يلتزم العامل وصاحب العمل بحسب الأحوال بإخطار ،  فرنساوفى 

عامل فى الطرف الأخر قبل الإنهاء  وفقاً لمدد تتحدد وفقاً ل وجود ال

هر أيام فى الش 8 إذا كان العامل يعمل أقل من المشروع  ) مثلاً 

، إذا كان  24يخطر صاحب العمل قبلها بأربعة وعشرون ساعة 

 ساعة ( . 48أيام تكون مدة الاخطار  8يعمل أكثر من 

 -: كضابط لإنهاء عقد العمل تحت الاختبار   التعسفعدم 

تهدف فترة الإختبار تقييم أداء العامل لذا اعتبر القضاء انهاء عقد 

العمل خلال فترة التجربة مشوباً بالتعسف متى كان لأسباب أجنبية 

عن العمل كنية الإضرار أو التفرقة أوالإنضمان للإتحادات العمالية 

أو عندما يخرق صاحب العمل شرط التجربة مباشرة بعد التعاقد 

                                                           

 -وفى جميع الأحوال لايجوز أن تتجاوز فترة التجربة ، بما فى ذلك التجديد عن:
 أشهر للعمال  4
 والفنيين .أشهر للمشرفين  6
 أشهر للمديرين التنفذيين 8

 art. L. 1221-21 du code du travailراجع 
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كإنهاء العقد بسبب ( ، 29)من القدرة المهنية للعامل ودون التحقق 

 .(30)الحالة الاقتصادية مثلاً 

 

 الثالث  الفصل

 عقد العمل إبرام 

 الأول  المبحث

 عقد العمل التراضى على 

رفاه طيعتبر عقد العمل ، من العقود الرضائية ، التى تنعقد بتبادل 

ن التعبير عن إرادتين حرتين متطابقتين ، بقصد قيام أحد الطرفي

 .بالعمل لحساب الأخر ، وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر 

 

 الأول المطلب

  مضمون التراضى فى عقد العمل

طابقتين التعبير عن إرادتين متالتراضى فى عقد العمل يتم بأن يتبادل 

بقصد قيام أحد الطرفين بعمل معين لحساب الطرف الأخر وتحت 

 إرادته وإشرافه مقابل أجر .

النسبة ويتحقق هذا التراضى إذا تطابق التعبير عن الإيجاب والقبول ب

،  دةوالم ر ،الأج، و العمل للعناصر الرئيسية فى عقد العمل وهى : 

ملة ير الجوهرية فتحكمها القواعد العامة المكأما بقية العناصر غ

 لإرادة الطرفين ، أو لائحة النظام الأساسى للعمل .

النحو  وسوف نتناول العناصر الثلاثة السابقة لانعقاد عقد العمل على

 -التالى:
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 التراضى على العمل أولاً  :

ل فى عقد العمل ، أو على الأق التراضى على العمل يتطلب تحديده

ن أن بيان الأسس التى تمكن من تعينه فى المستقبل ،وذلك أنه لايمك

ن تتطابق إرادتا العامل وصاحب العمل بشأن هذا العمل إذا لم يك

 معيناً فى العقد .

  -ويشترط فى العمل الذى يتم التراضى عليه ثلاثة شروط :

 . لاً كان العقد باطلاً أن يكون عملاً ممكناً فإذا كان مستحي -1

أن يكون العمل مشروعاً فإذا كان العمل غير مشروع بأن كان  -2

اق على مخالفا للنظام العام أو الأداب كان العقد باطلاً . كالاتف

لأمرة ارتكاب الجرائم وأعمال الدعارة أو مخالفة العمل للقواعد ا

فى قانون العمل كحظر تشغيل النساء فى الأعمال الضارة بهن 

 صحياً أو خلقياً .

أن يكون العمل محددا فى العقد صراحة أو على الأقل تحديده  -3

 ضمناً بوجود أسس تسمح بتحديده 

 

 التراضى على الأجر ثانياً :

افع يعد الأجر أهم العناصر التى يقوم عليها عقد العمل فهى الد

لعقد أن االرئيسى لإبرام العقد من قبل العامل ، لذا يشترط لانعقاد 

م به ، تتجه إرادة العامل إلى تقاضى أجر فى مقابل العمل الذى يقو

ا وأن تتجه إرادة صاحب العمل إلى دفع هذا الأجر وبالتالى إذ

ن نكو كانت نية المتعاقدين ذهبت إلى مجانية العمل وأدائه فلا

 بصدد عقد عمل .

أو ضمناً بوضع قواعد د يتم التراضى على الأجر صراحة ، وق

وحتى إذا لم يتم تحديده بإحدى ، تسمح بتحديده فى المستقبل 

باتباع الأسس التى نصت الطريقتين السابقتين يتم تحديد الأجر 

( من القانون المدنى والتى نصت على أن " إذا 682عليها المادة )

لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على 

لأجر الذى يلتزم به صاحب المصنع أخذ بالسعر المقدر لعمل من ا
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ذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف 

الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى القاضى 

 تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة " .

  التراضى على المدةثالثاً :

 ناصر عقد العمل إذ يتحدد بموجبه مقدارعنصر المدة من أهم ع

ينة العمل والأجر ، وقد يتفق طرفى عقد العمل على تحديد مدة مع

ى ينتهى بإنقضائها عقد العمل ، كما يمكن لهما أن يتراضيا عل

كن لهما إنتهاء العمل بإنتهاء العامل من أداء خدمة معينة ، كما يم

 ن يخل ذلك بجوازأن يتراضيا على عدم تحديد مدة للعقد دون أ

إنهائه من قبل أيا منهما فى أى وقت بمراعاة شروط الإخطار 

تنفيذ  والمبرر المشروع وذلك وفقاً لما يقتضيه مبدأ حسن النية فى

 العقود .

 الثانى  المطلب

 شروط صحة التراضى على عقد العمل 

يشترط لصحة عقد العمل مايشترط لصحة أى عقد أخر من وجوب 

ا ، طرفيه أهلا لأن يصدر عنه تعبير يعتد به قانونأن يكون كل من 

 وأن تكون إرادة كل من طرفيه خالية من العيوب .

 الفرع الأول 

 اللازمة لإبرام عقد العمل  الأهلية

 يشترط ، حتى يكون الرضاء بعقد العمل صحيحاً ، أن يصدر الرضا

 ملمن ذى أهلية . لذلك لابد من أن يتوافر ، لدى كل من صاحب الع

 والعامل ، الأهلية اللازمة لإبرام عقد العمل .

 

 .: الأهلية اللازمة لصاحب العمل أولاً 

لايتضمن قانون العمل ، قواعد خاصة تنظم أهلية صاحب العمل ، 

لإبرام عقد العمل . لذلك تسرى فى هذا الصدد القواعد العامة فى 

وحيث يعتبر عقد العمل بالنسبة لصاحب العمل من الأعمال الأهلية ، 

الواقعة أو الدائرة بين النفع والضرر، ذلك أن صاحب العمل وإن 

حصل من العامل على عمله، فهو لا يحصل عليه مجانا، بل في 



  

48 
 

وعلى هذا يجب أن تتوافر فيمن يبرم … مقابل أجر يعادل هذا العمل

ية إبرام الأعمال الدائرة بين عقد العمل باعتباره صاحب عمل أهل

 …النفع والضرر

فإذا بلغ الصبى )السابعة من عمره ( ، صار مميزا وخضعت 

و مدنى ( ، على النح 111تصرفاته للقواعد التى قررتها المادة )

 التالى :

 إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت -1

 ضارة ضررا محضا .نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت 

قابلة  أما التصرفات المالية ، الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون -2

للإبطال لمصلحة القاصر . ويزول حق التمسك بالإبطال ، إذا 

أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت 

انون الإجازة من وليه ، أو من المحكمة ، بحسب الأحوال وفقا للق

. 

 ،لأن عقد العمل من العقود الدائرة بين النفع والضرر ونظرا 

ل مدنى ( تجع 111فالقاعدة العامة المقررة بموجب نص المادة )

 العقد قابلا للإبطال لمصلحة القاصر .

 مدنى والتى قررت أنه " إذا بلغ 122ونزولا على حكم المادة 

الصبى المميز الثامنة عشر من عمره أذن له فى تسلم أمواله 

 دارتها واستغلالها " .لإ

و يكون البالغ القاصر ثمانى عشر سنة والمأذون له بالإدارة أ

 التجارة أهلا لإبرام عقد العمل .

 

من قانون الولاية على المال ( أن "  61كذلك تنص المادة )

 للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة

المتعلق بهذة الأغراض من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه 

 فى حدود هذا المال فقط "

 أن :  من قانون الولاية على المال ( ، 63وأخيرا ، تقرر) المادة 
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"يكون القاصر الذى بلغ السادسة عشر من عمره أهلا للتصرف 

 من أجر أو غيره ، ولايجوز أن يتعدى أثرفيما يكسب من عمله 

 . "مهنته أو صناعته التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من 

 

  .يا : الأهلية اللازمة فى العامل ثان

 

 حالة العقود الخاضعة للقانون المدنى :

 ،استثنى المشرع عقد العمل الفردى من تطبيق القواعد العامة 

كى يكون فيما يتعلق بأهلية العامل ، فاكتفى بتوافر التمييز لديه ل

ن هذا العقد يعتبر ماهلاً لإبرام عقد العمل ، بالرغم من أن 

 التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ، فلايملك العامل بحسب

دة الأصل  أهلية إبرامها إلا ببلوغه سن الرشد ولكن قررت الما

 ( من قانون الولاية على المال أن " للقاصر أن يبرم عقد62)

لب العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون ، وللمحكمة بناء على ط

ذى الشأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو الوصى أو 

 مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة " .

ى البالغ سبع صبوعلى الرغم من أن النص السالف اعترف لل

إبرام عقد العمل الفردى مراعاة سنوات من عمره بأهلية 

نية ى مورد للرزق ، إلا أنه لم يغفل إمكالمصلحته فى الحصول عل

 ً لحة إذا رأى   ذوى الشأن إمكانيه مساسه بمص إنهاء العقد أيضا

 القاصر أو مستقبله .

 

 -العقود الخاضعة لقانون العمل :

على أن  2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 99نصت المادة )

مام " يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إت

جوز مع ذلك يالتعليم الأساسى أو أربعة عشرة سنة أيهما أكبر ، و

 تدريبهم إذا كان سنهم أثنتى عشرة سنة " .
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ة ويتضح لنا من النص السابق أن القاصر الذى بلغ الرابعة عشر

افقة من عمره يكون أهلاً لإبرام عقد العمل الفردى دون حاجة لمو

بعة وليه أو وصيه ، كما أن العقد الذى يبرمه شخص لم يبلغ الرا

واسطة بسواء أبرم العقد ناً مطلقاً عشرة من عمره يقع باطلاً بطلا

 القاصر نفسه ، 

أو بواسطه الشخص الذى ينوب عنه قانوناً كالولى أو الوصى 

تعارض وذلك حماية لهم من إجبار أوليائهم على القيام بأعمال قد ت

ن مع رغباتهم ، والتيسير على أصحاب الأعمال الذين لايستطيعو

 ن معه .ى العامل الذى يتعاقدوالتحقق من توافر الأهلية الكاملة لد

وقد أجاز المشرع تدريب من بلغ الثانية عشرة من عمره من 

 الأحداث حتى يتيسر لهم دخول سوق العمل .

 

 الفرع الثانى 

  خلو الرضا من العيوب

د لم يتضمن قانون العمل ، أحكاماً خاصة ، بعيوب الرضا فى عق

ى العامة المقررة فللقواعد العمل ، لذلك يرجع فى هذا الشأن 

تشوب  القانون المدنى ووفقاً لهذة القواعد ، فإن العيوب التى قد

ه الرضا ، وتجعل العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من عيبت إرادت

ل كهى الغلط ، والتدليس ، والإكراة ، والإستغلال ، وسنتناول 

لى عيب من هذة العيوب ، لنرى تطبيقاته فى عقد العمل الفردى ع

 -و التالى :النح

 أولاً : عدم الوقوع فى الغلط .

الغلط هو وهم، يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد غير 

الواقع. أي اعتقاد خاطئ يقوم في ذهن المتعاقد، فيدفعه إلى 

التعاقد. فإذا وقع المتعاقد في غلط جوهري، جاز له أن يطلب 

إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر، قد وقع، مثله، في هذا الغلط، 

ن السهل عليه أن يتبينه. ومعنى ذلك أو كان على علم به، أو كان م

أن الغلط لا يؤدي إلى إبطال العقد إذا تعذر على الذي وقع في 

الغلط إثبات أن الغلط كان مشتركاً أو كان المتعاقد الآخر يعلم به، 
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أو يسهل عليه العلم به. ولا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في 

الغلط، وليس الحساب، ولا غلطات القلم. ولكن، يجب تصحيح 

لمن وقع في غلط، أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي 

 ملزماً بالعقد، الذي قصد إبرامه. به حسن النية. ويبقى بالأخص

اً ما وبالتطبيق على عقد العمل يمكننا القول ان صاحب العمل غالب

ه كحسن يقع فى غلط على شخص العامل أو صفة من صفات

 .السمعة مثلا

 دم الوقوع فى تدليس . ثانيأ : ع 

 .عاقدهو إيهام الشخص بغير الحقيقة، بقصد حمْله على الت التدليس

يها أحد ويجوز إبطال العقد، للتدليس، إذا كانت الحيل، التي لجأ إل

م المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة، أنه لولاها لما أبر

 الطرف الثاني العقد. 

بت أن ثن واقعة أو ملابسة، إذا ويعَُدّ تدليساً السكوت، عمداً، ع

و هذه أالمدلَّس عليه، ما كان ليبرم العقد، لو علم بتلك الواقعة 

 .الملابسة

ن موظاهر من هذا التعريف أن التدليس لا يعتبر عيباً مستقلاً 

ك عيوب الرضا، بل هو علة تعيب آخر، وهذا العيب هو الغلط. ذل

ا أن يكون تلقائياً أي ينزل لقاء نفسه تق إليه الشخص من أن الغلط إمَّ

يل التي ا ستعملها وإما أن يكون مستثاراً، أي تثيره في الذهن الحِّّ

 .لغلطلالمتعاقد الأخر، وفي الحالتين يكون العقد قابلاً للإبطال 

 :وللتدليس ثلاثة عناصر هي

 .استعمال وسائل احتيالية   .1

 .نية التضليل ) للوصول إلى غرض غير مشروع   .2

 .أن تكون الحيلة مؤثرة أي تحمل على التعاقد   .3
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على وقد يقع التدليس فى عقود العمل  غالباً من قبل العامل 

وذلك بانتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمة صاحب العمل 

 . مستندات مزورة تثبت على عكس الواقع أهليته لأداء عمل معين

ن إلا أاً أيضوقد يقع التدليس من قبل صاحب العمل على العامل 

تى ذلك أمر نادر الحدوث بسبب طبيعية قانون العمل الحمائية ال

حب تفرض قانوناً الحد الأدنى من حقوق العامل التى لايجوز لصا

 .العمل النزول عنها  

 ثالثاً : عدم الوقوع تحت إكراه .

الإكراه هو ضغط، يتعرض له أحد المتعاقدين، يولدّ في نفسه 

 .التعاقدرهبة، تدفعه إلى 

لنفس أو اوالإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلاّ بالتهديد المفزع في 

لها أو المال أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قِّبلَ للمكره باحتما

 التخلص منها ويكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمل المكره على

 .الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً 

م لرضا وهو يختلف عن الاكراه المعدوهذا هو الإكراه المفسد ل

و لللرضا والذي يترتب عليه بطلان العقد بطلاناً أصلياً، كما 

ه بيد المكرَه والقلم فيها للتوقيع على العقد  يث لا حأمسك المكرِّ

ضا يمكن القول حينئذٍ بوجود الإرادة بعكس الإكراه المفسد للر

 فالإرادة موجودة وإن لم تكن مختارة. 

أن  الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكرهوإذا صدر 

و كان أيطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم 

روعاً من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه. والإكراه يكون مش

 أو غير مشروع بحسب الغرض منه.

سواء فإذا كان الغرض من الإكراه مشروعاً فانه لا يفسد العقد  

كانت وسيلة الإكراه مشروعة أو غير مشروعة. كل هذا بشرط 

ألاّ تصل الوسيلة غير المشروعة على درجة الجريمة المعاقب 

 .عليها
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ه فى وقد ثار التساؤل حول ما إذا كانت حاجة العامل للعمل ورغبت

 الحصول على أجر يعتبر ظرفاً مكرهاً يعيب رضاه ؟

ن " الإكراه الذى يبطل العقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أ

، مشترط فيه استعمال وسائل تهدد بخطر محدق ، وتحدث رهبة 

فى النفس والحاجة إلى المال لاتعتبر من قبيل الإكراه ، إذ يستطيع  

العامل أن يمتنع عن التوقيع على عقد لم يرتضى شروطه ، وإذا 

إن تحقق الإكراه فى عقد العمل ، وهو نادر الحدوث عملاً ، ف

إثباته يكون من الصعوبة على من يستند إليه للمطالبة بإبطال العقد 

إذ يتعين عليه أن يثبت حاجته الماسة للأجر ، وأن هذة الحاجة 

هى التى دفعته إلى التعاقد والقبول بالشروط المجحفة وعلم 

 ( .31المتعاقد الأخر كل ذلك )

 رابعاً : عدم الوقوع فى الاستغلال . 

ليه من من الناحية المادية فيسمى غبناً، وقد ينظر إقد ينظر إليه 

 .الناحية النفسية فيسمى استغلالاً 

حصل  فإذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما

لمتعاقد عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات ا

المتعاقد   لأنالآخر، وتبينّ أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلاّ 

ي بناء الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً، جاز للقاض

 .على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد

ويتحقق الاستغلال فى عقد العمل ، وخصوصاً فى جانب العامل 

أجر  إذا كانت المهام التى يؤديها لاتتناسب مع ما يحصل عليه من

بموجب فرض حد أدنى للأجر بالساعة مثلاً . وهنا تأتى أهمية 

 القانون إذ سيجنب العامل الوقوع تحت هذا النوع من العيب .

 

 

                                                           

زعات ، موسوعة الهوارى ، فضاء النقض فى منا 1972/  4/  23ق ، جلسة  35لسنة  579( الطعن رقم  31) 

 . 31( ، ص 20، القاعدة رقم ) 1975مل والتأمينات الاجتماعية حتى أخر الع
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 قانون العمل  عقد العمل لايمنع من تطبيق  بطلان            

إذا تخلف شرط من شروط انعقاد عقد العمل ، أو صحته طبقت 

ً القواعد العامة فى نظرية العقد وكان العقد  ً  باطلاً بطلانا إذا  مطلقا

تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروط الإنعقاد كأن 

 ـيكون الرضا معدوما ، أو محل العقد غير معين أو غير مشروع 

 أو تكون أهلية أطراف العقد منعدمة .

وقد يكون البطلان نسبى حال تخلف شرط من شروط صحة العقد 

 لرضا ـ أوكوقوع أحد المتعاقدين أو كليهما فى عيب من عيوب ا

قد هنا كان أحد الطرفين لاتتوافر فيه الأهلية اللازمة لإبرام الع

ذا هإذا لم يرغب فى تصحيح يكون  العقد قابلا للإبطال لمصلحته 

 البطلان بالإجازة الصريحة أو الضمنية .

كانا  وإعادة المتعاقدين للحالة التى أن فكرة الأثر الرجعىلاشك 

له أثار سلبية  –ضى به القواعد العامة تق كما –عليها قبل التعاقد 

على عقود المدة وأهمها عقد العمل بسبب مايترتب على تلك 

ابقة الفكرة من نسف الأثار التى ترتبت على العقد فى الفترة الس

ى أن لذلك فإن الحكم ببطلان العقد أو ابطاله لاينفعلى البطلان 

ا ترتبه التبعية يمالعامل قد قام بالعمل فعلا ، وكان خاضعا لعلاقة 

من خضوعه لسلطة صاحب العمل وإدارته وإشرافه . لذا فبطلان 

تطلب تالعقد أو إبطاله لايمنع من تطبيق أحكام قانون العمل التى 

 وجود عقد صحيح .

بمعنى أخر لايشترط لإعمال قانون العمل وجود عقد عمل صحيح 

 لذا لايستطيع صاحب العمل التخلص من العقوبات الجنائية

 . المقررة على مخالفته أحكام تنظيم العمل بدعوى بطلان العقد

لحد كذلك يظل ملتزما بالقواعد المنظمة لعلاقات العمل كتحديد ا

 الأقصى لساعات العمل ، وأوقات الراحة والإجازات .
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كما يظل العامل ملتزما بالمحافظة على أسرار صاحب العمل 

ى فم العامل بالتعويض حتى لو أبطل العقد بعد ذلك ، بحيث يلتز

ذة هحالة إفشائه هذة الأسرار مع ملاحظة أن مسئولية العامل فى 

  الحالة تصبح من قبيل المسئولية التقصيرية وليست التعاقدية

 الفرع الثالث

 إثبات عقد العمل 

ا تختلف قواعد إثبات عقد العمل الفردى ، بحسب ما إذا كان خاضع

 -المدنى :لقانون العمل ، أم للقانون 

 عقود العمل الخاضعة للقانون المدنى . (أ)

لعامل للقواعد العامة فى الإثبات : فإذا تعدى أجر اهذة العقود تخضع 

 جنية ( وجب أن 500فى مدة العقد ، ماقيمته خمسمائة جنية مصرى )

العقد  يكون إثبات العقد بالكتابة ، ولا يتأتى هذا الفرض إلا فى حالة

 المحدد المدة .

إذا كان العقد غير محدد المدة ، فإنه يكون غير محدد القيمة ولابد أما 

من إثباته بالكتابة ، يستوى فى ذلك ، أن يكون المكلف بالإثبات هو 

العامل أو صاحب العمل . إذ لايجوز إثبات العقد بغير الكتابة ، إلا 

فى الحالات الاستثنائية التى حددها قانون الإثبات وهى : وجود مبدأ 

وت بالكتابة ، أو فقد السند الكتابى لسبب أجنبى لايد للدائن فيه ، أو ثب

 ( 32وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على الكتابة )

 والمانع الأدبى ، الذى يحول دون الحصول على الكتابة ، متصور

 فى علاقة العمل ، كأن تكون هناك صلة قرابة بين العامل وصاحب

حب الإثبات بالبينة ، ولكن علاقة العامل بصا العمل ، وهنا يجوز

حول يالعمل فى حد ذاتها ، لاتعتبر من قبيل المانع الأدبى ، الذى 

 دون الحصول على الكتابة .

ويلاحظ أخيراً ، وفقاً للقواعد العامة فى القانون التجارى ، أنه إذا 

كان صاحب العمل تاجرا ، وأبرم عقد العمل فى شئون تجارته ، جاز 
                                                           

  564( أحمد البرعى ورامى البرعى : الوسيط فى التشريعات الاجتماعية   ، الجزء الثانى ، ص ً  32) 
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للعامل إثبات العقد بكافة الوسائل ، بينما لايمكن لصاحب العمل أن 

 يثبت العقد إلا بالكتابة .

 العقود الخاضعة لقانون العمل .)ب(

أما العقود الخاضعة لقانون العمل ، فقد خصها المشرع بقواعد 

 عمل ، والتى يجرى حكمها /32خاصة فى الإثبات تضمنتها المادة 

 كالأتى : 

من  ،صاحب العمل بتحرير عقد المل كتابة ، باللغة العربية "يلتزم 

ع ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتود

 الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

 ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الأتية : 

 اسم صاحب العمل وعنوان ومحل العمل . (أ)

 له ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحلأسم العامل ومؤه (ب)

 إقامته ومايلزم لإثبات شخصيته .

 طبيعة ونوع العمل محل التعاقد . (ج)

لمزايا )د( الأجر المتفق عليه ، وطريقه ، وموعد أدائه وكذلك سائر ا

لعامل لالنقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب ، 

 الإثبات .وحده إثبات حقوقه بكافة طرق 

 ويعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من

 أوراق وشهادات " .

اعد ويلاحظ أن القواعد المقررة ، بموجب هذة المادة ، تخالف القو

 -العامة فى الإثبات من عده وجوه :

لكتابة فهى من جهة ، تخالف القواعد العامة التى تقرر أن الإثبات با

ائة جنية إذا كان قيمة العقد المتنازع عليه تزيد عن خمسملايتطلب إلا 

القرائن ، ، فهى لا تمكنه فى هذة الحالة من إثبات هذا العقد بالبينة و

 كما تقضى بذلك القواعد العامة .
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إذا كان غير  –ومن جهة أخرى ، تسمح للعامل بإثبات عقد العمل 

ه ، حتى لو كافة طرق الإثبات ، وبغض النظر عن قيمتب –مكتوب 

 تجاوزت خمسمائة جنية ـ أو كان العقد غير محدد القيمة .

 ،ومن جهة تالثة ، فالأصل أن قاعدة الإثبات هى قاعدة موضوعية 

جع تسرى بالنسبة للكافة ، ولكن المشرع أدرك أن تخلف الكتابة ير

غالباً إلى صاحب العمل ، لأن العامل هو الطرف الأضعف فى 

 تحدد قاعدة الإثبات ، بصورة شخصية ، حيثالعلاقة ، فقرر أن ت

بت أجاز للعامل وحده ، فى هذة حالة عدم وجود عقد مكتوب ، أن يث

صاحب  العقد بكافة طرق الإثبات ، بينما استلزم الكتابة حتى يستطيع

 العمل أن يثبت العقد .

الكتابة بيد أن متى كان عقد عمل مكتوبا يتعين على العامل أن يثبته ب

عد العامة فى يجوز له أن يثبت الكتابة إلا بالكتابة تطبيقاً للقوا، إذ لا

 ( .60الإثبات )مادة 

وسيلة  ويلاحظ أن كتابة عقد العمل ، لاتعد ركناً من أركانه ، بل هى

م لإثباته فحسب ، والدليل أن المشرع قرر أن للعامل فى حالة عد

لعقد على أن اوجود عقد مكتوب أن يثبته بكافة طرق الإثبات مما يدل 

يست إلا لالذى انتفت فيه الكتابة  ، لايعد عقد باطلاً ، وأن الكتابة 

 للإثبات
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تحرر هذا العقد ... / ... / ......... الموافق .................. أنه في يوم  .1

 -:بين كل من 

ومقرها .......................................  /شركة  -:أولا

سجل تجارى رقم ........................................... 

 /ويمثلها فى هذا العقد الاستاذ ...................... 

 ................................ .بصفته .............................. 

 (طرف أول)

 

ويحمل بطاقة رقم ......................................  / السيد: ثانيا

محل الإقامة ........................ بتاريخ .......................... قومى 

.................................................... ........ 

 (طرف ثان)

ونا اتفقا على أن بعد أن أقرا الطرفان بأهليتهما للتعاقد و التصرف قان

 -: يعمل الطرف الثانى لدى الطرف الأول بالشروط الاتية 

 (البند الأول)

) يعمل الطرف الثانى لدى الطرف الأول و تحت إشرافه بوظيفة 

 .بالشركة ................. ( 

 (البند الثانى)

و تنتهى ... / ... / .......... مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من 

ويتجدد تلقائيا لمدة أخري مماثلة إذا لم يخطر ... / ... / .......... فى 

 عمل عقد)صيغة ( نموذج 
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الطرف الأول الطرف الثانى قبل انتهاء المدة الجارية بشهر علي 

الأقل برغبته في عدم تجديد العقد ، وذلك بمقتضى خطاب مسجل 

 .يوجه الي الطرف الثانى في محلة المختار المبين بصدر هذا العقد 

 (البند الثالث )

تاريخ التحاق الطرف الثانى ) تعتبر فترة الثلاث شهور الأولى 

كفترة اختبار و يحق للطرف الأول أثنائها أن ينهى هذا ( بالعمل 

العقد بإرادته المنفردة و ليس للطرف الثانى حق الرجوع عليه فى 

 .هذا العقد بإرادته المنفردة بسب إنهاء هذا العقد 

 (البند الرابع )

يقر الطرف الثانى بأنه على دراية تامة بطبيعة عمله و على علم تام 

بمخاطر العمل و طرق الوقاية من هذه المخاطر كما يقر بإطلاعه 

على لائحة النظام الاساسى للعمل بالشركة و لائحة الجزاءات و 

قبوله لما جاء يهما و أنهما يعتبران جزءا متمما لهذا العقد كما يقر 

ة القرارات الصادرة عن الطرف الأول بشان تنظيم و بقبوله كاف

 .تحسين أداء العمل بالشركة 

 (البند الخامس)

يتقاضى الطرف الثاني نظير قيامه بعمله راتبا شهريا وقدره 

 جنيه مصرى ............. 

جنيه .................................................. .......... فقط وقدره ) 

قا للثابت بكشف المرتبات الموقع من الطرف الثانى و طب( مصرى

كما لا يحق للطرف الثانى . يدفع الراتب في نهاية كل شهر ميلادي 

مطالبة الطرف الأول بايه التزامات مالية أخرى خلال سريان مدة 
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 .العقد أو بعد انتهاءه

 (البند السادس )

بدقه وأمانه  يتعهد الطرف الثاني بأن يؤدي العمل المنوط به بنفسه

وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء الواجبات المسندة إليه ، وان 

يحافظ علي مواعيد العمل ويتبع النظم واللوائح والقواعد المنظمة 

لسير العمل ، كما يلتزم بأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر الرؤساء 

وتعليماتهم ، وأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة 

للازمة لتأمين سير العمل وانتظامه ،والايفشي أمر من الأمور التي ا

 .يطلع عليها بحكم عمله وبمناسبته

 (البند السابع)

محظور على الطرف الثانى أن يباشر عملا و لو بطريقة غير 

مباشرة أثناء سريان هذا العقد مع اى شخص أو جهة كانت حتي في 

يمارس أو يشترك فى  غير ساعات عمله لدي الطرف الأول أو أن

و إذا حدث ذلك يعتبر هذا العقد . اى مشروع منافس للطرف الأول 

مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أوتنبيه و لا يحق 

للطرف الثانى فى هذه الحالة مطالبة الطرف الأول بايه حقوق أو 

تعويضات عن فسخ هذا العقد و ذلك لكونه المتسبب و المسئول عن 

الفسخ كما يحق للطرف الأول الرجوع على الطرف الثانى هذا 

بالتعويض فى حاله قيامه بعمل من شانه الإضرار بمصلحة الطرف 

 .الأول 
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 (البند الثامن)

 يحق للطرف الأول نقل الطرف الثانى إلى اى وظيفة أو مهنة أخرى

بذات الشركة أو باى فرع من فروع الشركة أو إلى  مساوية لوظيفته

ايه جهة من الجهات التي يباشر فيها الطرف الأول نشاطه داخل 

الجمهورية إذا اقتضت حاجة العمل ذلك و يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ 

أوامر الطرف الأول فى هذا الصدد دون اعتراض وفى حالة عدم 

 . ف الأول إنهاء هذا العقدتنفيذ الأوامر الصادرة إليه يحق للطر

 

 (البند التاسع)

فى حالة ترك الطرف الثانى العمل أو انقطاعه عنه نهائيا فبل انتهاء 

مدة العقد يطبق عليه الجزاءات التى ينص عليها فانون العمل 

 .المصرى 

 

 (البند العاشر)

يقر الطرف الثانى بصحة المستندات و مسوغات التعيين المقدمة منه 

 .مسئولا عنها مسؤولية شخصية و يعتبر 

 

 (البند الحادى عشر)

يقر الطرف الثاني أنه اتخذ العنوان المبين بصدر هذا العقد محلا 

مختارا له في كل ما يتصل بتنفيذ أو انتهاء هذا العقد وان كل إعلان 

أو إخطار يرسل إليه فيه يكون سليما ونافذ المفعول ، ما لم يخطر 
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ب مسجل بعلم الوصول باستبدال العنوان الطرف الأول كتابة بكتا

الوارد بهذا العقد بعنوان جديد وذلك خلال خمسة عشر يوما من 

 . تاريخ التغيير

 

 (البند الثانى عشر)

باصدار  2003لسنة ( 12)يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 

بإصدار قانون  1977لسنة (  79) قانون العمل و القانون رقم 

ماعية و كافة القوانين و القرارات المعدلة له و التأمينات الاجت

 .المعمول بها فى جمهورية مصر العربية 

 

 (البند الثالث عشر)

دون غيرها بنظر اى نزاع ينشأ عن هذا المحكمة العمالية تختص 

 .العقد 

 

 (البند الرابع عشر )

ولمكتب العمل تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة 

 . بموجبها للعمل نسخة 

 

                                                               الطرف الأول 

 الطرف الثانى 
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 الباب الثانى 

 أثار عقد العمل 

 -تمهيد وتقسيم :

لق ، خكغيره من العقود الملزمة للجانبين إبرام عقد العمل ترتب على ي

فالتزام  التزام حقاً للطرف الأخريمثل كل التزامات متبادلة لكلا الطرفان 

صاحب العمل بأداء الأجر هو فى نفس الوقت حق للعامل فى الحصول 

داء على مقابل ما اداه من عمل لصالح صاحب العمل . والتزام العامل بأ

من  ى مقابل لما يدفعه للعاملالعمل هو حق لصاحب العمل فى  الحصول عل

 .أجر

و ، وذلك على  النح إلى ثلاث فصول م الدراسة فى هذا البابوسوف نقس

 -التالى :

 . ) حقوق العامل (  الفصل الأول : التزامات صاحب العمل

 .)حقوق صاحب العمل (  الفصل الثانى : التزامات العامل 

 الفصل الثالث : سلطات صاحب العمل .

 الفصل الأول 

 التزامات صاحب العمل 

م هذة فى مواجهة العامل ، وأهيلتزم صاحب العمل بالعديد من الالتزامات 

ن مالالتزامات هى الوفاء بالأجر للعامل ، كما يلتزم بتمكين العامل 

تعلقة الحصول على حقه فى الراحة من خلال مراعاة الأحكام القانونية الم

 بتنظيم ساعات العمل اليومى ، والأسبوعى فى المنشأة .

 -: وعلى ذلك سنقسم الدراسة فى هذا الفصل إلى مبحثين

 .المبحث الأول : التزام صاحب العمل بأداء الأجر

 للعامل  فاظ على السلامة البدنيةالتزام صاحب العمل بالحالمبحث الثانى : 
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 المبحث الأول 

 الأجرالتزام صاحب العمل بأداء 

 المطلب الأول 

 تعريف الأجر وملحقاته

يه يحصل علعرفت المادة الأولى من قانون العمل الأجر بأنه " كل ما  

ا التعريف قد العامل لقاء عمله ثابتاً كان، أو متغيراً نقداً كان أو عيناً. وهذ

 شمل كل أشكال المقابل الذى يحصل عليه العامل لقاء عمله ".

ذه وأضاف المشرع على ما تقدم " ويعتبر أجراً على الأخص ما يلى " وه

ص " قد وردت الصورة كما يبين من استخدام المشرع لكلمة " على الأخ

وات، على سبيل المثال لا الحصر. وهى العمولة، والنسبة المئوية، والعلا

لوهبة والمزايا العينية، والمنح، والبدل، ونصيب العامل من الأرباح، وا

 لى:ومن ثم فهى تدخل فى حساب الحد الأدنى للأجر وذلك على النحو التا

 علاقات العمل  لة التى تدخل فى إطارالعمو - 1

، لعمولة هى كل ما يحصل عليه عادة الوسطاء، والممثلون التجاريونا

ساب من نسبة مئوية من قيمة الصفقات التى يتوسطون فيها، أو يعقدونها لح

 من يمثلونهم من أصحاب الأعمال مقابل عملهم وجهدهم.

والعمولة على هذا النحو، قد تكون كل الأجر شرررريطة ألا تقل عن الحد 

له ها إيجاد ، وق(33) الأدنى فأة قصرررررررد من ها مكا بدو وكأن ته فت د تكون من ملحقا

 حافز فى العمل.

ساً لتقدير العمولة ، ولا كيفية  سا وعلى الرغم من أن المشرع لم يحدد أ

احتسرررابها، إلا أنها تحسرررب على أسررراس قيمة الصرررفقة، ووفقاً لاتفاق طرفى 

العقد، فإذا لم يكن هناك اتفاق، يتم احتسررابها وفقاً للعرف التجارى. وتسررتحق 

صرررفقات التى لم تبلغ العمولة حتى بعد إنتهاء عقد العمل، وذلك فيما يتعلق بال

                                                           

اج لأجر بالإنتاعلى أنه " إذا تم الاتفاق على تحديد  2003لسنة  12من قانون العمل رقم  37المادة تنص  ( 33)

 أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور". 
ساب وقد قضت محكمة النقض بأن " العمولة لا تخلو أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى ح

ق  32ة لسن 291قم المكافأة، وكذلك البدل ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكلف فعلى ". الطعن ر
  1236ص  17س 25/5/1966جلسة 
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إلى صاحب العمل إلا بعد إنتهاء عقد الوسيط متى كانت تلك الصفقات نتيجة 

مباشرررة لما قام به هؤلاء الوسررطاء من سررعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم، 

 .(34)بشرط أن يطالبوا بحقوقهم خلال المدة المعتادة وفقاً لعرف المهنة

أو جزءًا من الأجر، أن يكون من هذا ويشرررترط لاعتبار العمولة أجراً، 

 ً لرقابة وإشراف صاحب العمل، حتى لو كان يعمل لحساب  يتقاضاها خاضعا

، والعمولة قد تكون كل الأجر، أو جزءاً منه إذا (35)أكثر من صررررررراحب عمل

أضيفت إلى أجر ثابت يتقاضاه العامل، ومن ثم فهى تدخل فى احتساب الحد 

  الأدنى للأجر.

 لأرباح:اة والمشاركة فى النسبة المئوي -2

اج، قد رغبةً فى حث العاملين على بذل المزيد من الجهد والعناية بالإنت

يلجأ صرررراحب العمل إلى الاتفاق معهم على أن يكون لهم نصرررريب فى أرباح 

أنه  2ج//1من القانون المدنى، والمادة  683/2الشررررركة. لذا اعتبرت المادة 

بل ما ئوية وهى ما قد يدفع للعامل مقايعتبر جزءاً من الأجر " النسرررررربة الم

ه النسرربة يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصرريله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذ

 ." 

ل كويجوز للمنشأة أن تتعاقد مع بعض العاملين بها على أن يكون أجر 

غيير تمنهم أو جزء منه نسبة معينة من الأرباح دون أن يكون لذلك أثر على 

ى نونى للعلاقة التى تربطه بصررررررراحب العمل من علاقة عمل إلالتكييف القا

 عقد شركة طالما أن العامل يخضع لرقابة وإشراف صاحب العمل.

لفردى وتحدد النسبة المئوية من الربح بالقانون، أو بموجب عقد العمل ا

 أو الجماعى، أو فى لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة.

العامل فى الأرباح بأنه أجر خضرررررروعه ويترتب على تكييف نصرررررريب 

 .(36)للنظام القانونى للأجور وأخذه فى الاعتبار عند تحديد الأجر الأدنى

                                                           

 من القانون المدنى. 676/2لمادة ا ( 34)
مال وبين من القانون المدنى على أن " تسرى أحكام عقد العمل مابين أصحاب الأع 676/1نصت المادة  ( 35)

جورين بطريق ولو كانوا مأ ءالطوافين والممثلين التجاريين والجوابين ومندوبى التأمين وغيرهم من الوسطا
اب العمل الأشخاص تابعين لأصح ءالعمالة، أو كانوا يعملون لحساب جملة من أصحاب الأعمال، مادام هؤلا

 وخاضعين لرقابتهم ". 
 
ون الفرنسى(، فاطمة محمد الرزاز: الأجر الأدنى للعامل فى قانون العمل المصرى )دراسة مقارنة بالقان ( 36)

، ص 2006ن، ة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد السادس والسبعوبحث منشور فى مجل
 وما بعدها. 767
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 لعلاوة أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها:ا -3

العلاوة، هى مبلغ من النقود يصرررررررف للعرررامرررل، زيرررادة على أجره 

تره لردى مردة خردم لاعتبرارات مختلفرة، فهو قرد يعطى للعرامرل مراعراة لطول

ا مصررررررراحب العمل، وتمنح للعامل فى هذه الحالة على فترات دورية، غالباً 

نة، ولذلك يطلق عليها العلاوة الدورية، أو السررررررنوية. وقد تمن ح تكون سرررررر

 العلاوة، بسبب زيادة الأعباء العائلية للعامل وغلاء المعيشة.

أخذ وهذه العلاوة مصدرها القانون وتعتبر جزءاً من الأجر الأصلى وت

صررررفها للعامل  إهداراً لحق فرضررره القانون لا يسرررقط إلا  حكمه ويعتبرعدم

 .(37)بنص صريح

ومع ذلرك يجوز للاتفراقيرات الجمراعيرة أو العقود الفرديرة النص على 

 .(38)زيادتها، وتدخل من ثم ضمن عناصر الأجر عند تحديد الأجر الأدنى

 

 المزايا العينية: -4

ة لسن 12من قانون العمل رقم  4ج//1المادة اعتبر المشرع المصرى فى 

قاء عمله من قبيل2003 عامل ل ها ال ية التى يحصرررررررل علي يازات العين  ، الإمت

 الأجر.

فلا يلزم أن يكون الأجر الذى يحصل عليه العامل كله مبلغاً من النقود، 

وإنمررا يمكن أن يكون جزءاً من الأجر، أشرررررريرراء أخرى ذات قيمررة مرراديررة 

 ، والملبس، والغذاء. (39)كالسكن

ويشررررررترط لاعتبرررار الميزة العينيرررة جزءاً من الأجر أن يتوافر فيهرررا 

  -الشروط الآتية:

قدم الميزة  -أ جب أن ت مل: إذ ي يات الع ية من مقتضرررررر ألا تكون الميزة العين

                                                           

ق، جلسة  44لسنة  27، الطعن رقم 2/2/1961ق، جلسة  26لسنة  361محكمة النقض الطعن رقم  ( 37)

11/1/1982. 

 
 .759فاطمة محمد الرزاز: ذات الإشارة السابقة ، ص  ( 38)

 
ر، أم لا. لذلك ءا من الأجميزة السكن تعد من أكثر الميزات العينية إثارة للجدل لتحديد ما إذا كانت جز ( 39)

لعامل اشترطت محكمة النقض المصرية، كى تعتبر ميزة السكن جزءا من الأجر، أن يوفرها صاحب العمل ل
عتبر أجراً ولا تأخذ عمل وإنجازه فلا تمقابل عمله، أما تلك التى يؤديها صاحب العمل للعامل لتمكينه من أداء ال

 حكمه ولا تكسب العامل حقاً. 
  .1184، ص 2، ج 48، س 6/11/1997ق جلسة  63لسنة  6531الطعن رقم 
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 العينية للعامل مقابل عمله ولا تكون وسيلة، أو أداة لازمة لتمكينه من أدائه.

الميزة العينية: إذ يجب النص عليها فى  العمل بتقديمأن يلتزم صرررررراحب  -ب

 عقررد العمررل الفردى، أو الجمرراعى، أو لائحررة العمررل، أو بنرراء على نص فى

 القانون، أو جرى العرف على منحها بشكل ثابت ومستقر.

حب غير منصوص عليها، وإنما يقدمها صا أما إذا كانت الميزة العينية

 . فلا تكون جزءا من الأجر  العمل لعماله على سبيل التبرع

قدم الم -ج بل عمله، ومن ثم لا أن ت مل مقا عا قدم لل بل: فهى ت بدون مقا يزة 

 يجوز لصاحب العمل أن يستوفى أى مبلغ من العامل لقاء تقديمها له.

إنها فإذا اسررتوفت الميزة العينية التى تصرررف للعامل الشررروط السررابقة ف

 تعتبر أجراً أو جزءاً من الأجر.

 لمنـــــــح:ا -5

المنحة هى مبلغ من النقود يعطى للعامل علاوة على أجره فى مناسبات 

معينة، كالأعياد، والزواج، والولادة، والمنحة التى يعطيها صررررررراحب العمل 

 .(40)لعماله بمناسبة نهاية السنة المالية، والتى تعرف باسم )المكافأة السنوية(

اء يقدمها صاحب العمل للعامل جزوقد تأخذ المنحة شكل المكافأة حين 

 أمانته وإخلاصه وتفانيه فى العمل.

والمنحة على هذا النحو ليسرررررررت لها صررررررفة الإلزام، بل هى من قبيل 

 التبرع، فالأصرررررل أنها اختيارية، ولصررررراحب العمل مطلق الحرية فى تحديد

 بتكرارها. قيمتها، وتعيين المستفيدين منها، ولا يلزم

 من الأجر، وتفقد صررررررفة التبرع، إذا التزم وقد تصرررررربح المنحة جزءاً 

موجب صاحب العمل بأدائها بموجب عقد العمل فردياً، كان أم جماعياً، أو ب

 لائحة تنظيم العمل، أو إذا جرى العرف بمنحها. 

حة ثلا   بل ينبغى أن تتوافر فى المن هذا فقط  ولم يكتف المشرررررررع ب

 شروط وهما العمومية، والثبات، والدوام.

 

                                                           

وما  176( فاطمة محمد الرزاز: " الأجر الأدنى للعامل فى قانون العمل المصرى "، مرجع سابق، ص  40)

"، مرجع سابق،  ونى للحد الأدنى للأجر فى ظل المتغيرات الاقتصاديةبعدها، المختار أعمرة: " التنظيم القان
 ص 
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 لبــــــــدل:ا –6 

البدل أما أن يعُطى إلى العامل عوضررراً له عن نفقات يتكبدها فى سررربيل 

تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضررررررع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه فى 

حكمه. و إما أن يعُطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى 

 ً  بالظروف التى دعت إلى تقريره أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهونا

، تطبيقاً لذلك، فإن " بدل السرررفر وبدل ( 41)فيسرررتحق بوجودها، وينقطع بزوالها

السرررررريرارة "، لا يعتبران جزءاً من الأجر، ولا يتبعرانره فى حكمره، إذا كران 

أداؤهما للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله. أما " 

 الوظيفة " يعتبر جزءاً من الأجر. بدل ظروف أو مخاطر

 

 الوهبة )البقشيش(: –7

قد تكون الوهبة )أو البقشرررريش( هى كل أجر العامل، أو جزءاً منه ومن 

ثم لا تجوز أن تقل عن الحد الأدنى للأجر، والأمر لا يثير صررررعوبة متى قام 

صررررراحب العمل بدفعها لعماله، ولكن غالباً ما يقوم عملاء المشرررررروع بدفعها 

للعامل الذى قام بخدمتهم، تعبيراً عن إرتياحهم لأسلوبه فى أداء الخدمة ومن 

ثم يقع على العامل عبء إثبات أن مقدار ما يحصررررررل عليه من وهبة أقل من 

 .(42)الحد الأدنى المقرر للأجر

وهذه الإشررركاليات هى التى حملت المشررررع المصررررى على تقرير عدة 

عناصررررر المكونة للأجر الأدنى شررررروط لكى يتم احتسرررراب الوهبة ضررررمن ال

، وأن يكون لها قواعد تسررررررمح (43)كضرررررررورة أن تكون العادة قد جرت بدفعها

 .بتحديدها

 

                                                           

 374، والطعن رقم 665ص  20س  17/6/1979ق جلسة  47لسنة  1107محكمة النقض الطعن رقم  ( 41)

 287ص  30س  12/1979 /15ق جلسة  49لسنة 
 

89 0,Bull.Civ.n1962Nov  29Cass.Soc., .(42 ) 
دة "، وانتهى يلاحظ أنه قد جرى نقاش فى مجلس الشعب حول ما إذا كان المقصود هو " العرف " أم " العا ) 43)

د جرت على قالنقاش إلى أن المقصود هو " العادة " الركن المادى للعرف فحسب بمعنى أن تكون عادة الناس 
 وهبة .اد بالالتزام بدفع الالوهبة لعمال المنشأة، ولا يشترط توافر العنصر المعنوى )الاعتق ءأدا

 يرُاجع فى هذا الشأن: 
وما  24ص  ،2002 /13/11مضبطة الجلسة الخامسة دور الإنعقاد الثالث )الفصل التشريعى الثامن( الأثنين 

 بعدها.
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 المطلب الثانى 

 الوفاء به وضمانات  تحديد الأجركيفية 

و لائحة العمل الجماعى أ يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردى أو إتفاقية

لمثل االعامل أجر  بأى من هذه الطرق استحقالمنشأة، فإذا لم يحدد الأجر 

ها في إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى

العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المختصة تقدير الأجر وفقاً 

 .  (.2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 36)مادة )لمقتضيات العدالة 

 -بالأجر :قواعد التى تحكم الوفاء ال

" للعمل عند الوفاء بالأجر مراعاة قاعدة صاحب العمل  يتعين على -1

أى عدم جواز التمييز فى الأجور بين عماله  المساوى أجر مساوى "

الذين يقومون بذات العمل أو عمل مماثل سواء كان التمييز على 

( من 35 ) أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو اللغة المادة

، إلا إذا استند إلى عناصر 2003لسنة   12قانون العمل رقم 

 . (44)موضوعية تبرر له تلك التفرقة

لعامل بالعملة ليجب أن يكون الوفاء بالأجر وغيره من المبالغ المستحقة  -2

 .(2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 38)مادة )المتداولة قانوناً 

يجب أن يؤدى الأجر فى أحد أيام العمل وفى مكانه.  ويبطل الإتفاق   -3

على الوفاء بالأجر فى غير مكان العمل إلا إذا كان الإتفاق يحقق مصلحة 

العامل، كأن يحوله على حسابه بأحد المصارف بناء على طلبه دون إجبار 

                                                           

)44.75, V, N° 2007Bulletin , 28954-05 28944-05, N° de pourvoi: 2007mai  15Soc., ( 
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من صاحب العمل.  كما يصح الإتفاق على مكان آخر خلاف مكان العمل 

 (45ذا استحال الوفاء على صاحب العمل )إ

فى الشهر  مرة على الأقلال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم العم  -4

 (.2003لسنة  12)أ(( من قانون العمل رقم 38)مادة )

سبوعين وجب أإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على    -5

 أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه

كلف به  من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما

 (.2003لسنة  12)ب( من قانون العمل رقم 38)مادة )

الانتاج يجب أن فى حالة العمل بنظام غير الأجر الشهرى أو الأجر ب   - 6

لسنة  12)ج(( من قانون العمل رقم 38يؤدى الأجر أسبوعياً )مادة )

2003.) 

قة له يجب أن يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستح  -7

لعامل قد ان فى حالة إنتهاء علاقة العمل فور إنتهاء هذه العلاقة إلا إذا كا

ء ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أدا

م من أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيا

لعمل ا)د(( من قانون 38)مادة )تاريخ مطالبة العامل له بهذه المستحقات 

 (.2003لسنة  12رقم 

العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات  لا يجوز لصاحب العمل إلزام  -8

من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من 

خدمات، ولكن هذا التحريم موجه لصاحب العمل وليس للعامل، فيجوز 

من قانون العمل رقم ( 42)مادة )للعامل أن يقوم بالشراء بمحض إرادته 

  (46)2003لسنة  12

                                                           

، دار 2004لأول، فايز السيد جاد اللمساوى وأشرف فايز اللمساوى، موسوعة قانون العمل الجديد، المجلد ا  ( 45)

 269عماد لتوزيع الكتب القانونية، ص

 
 183، ص. 2009عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين،  ( 46) 
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ف المعدة لذلك لعامل بما يفيد إستلامه للأجر فى الكشويجب أن يوقع ا   -9

حتى يتم إبراء ذمة صاحب العمل من أداء الأجر على أن تشمل هذه 

الكشوف مفردات الأجر، ويسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال 

لتسليم اأجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً ويكزن هذا 

 . 2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 46، 45) مبرئاً لذمته )مواد

يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل بالأجر الشهرى إلى فئة  -10

عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالإنتاج، 

وذلك حماية للعامل إذا اتفق مع صاحب العمل على طريقة معينة لاحتساب 

ل كتابة الأجر فلا يجوز لصاحب العمل تعديل تلك الطريقة إلا بموافقة العام

وعلى أن يظل العامل متمتعاً بالحقوق التى يكون قد كسبها فى المدة التى 

لسنة  12من من قانون العمل رقم  40)مادة قضاها بالأجر الشهرى 

2003(47. ) 

جنيه  يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة

مال الشهرى إلى فئة ع خمسمائة جنيه إذا نقل العامل بالأجر ولا تجاوز

نتاج بدون اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالإ

 قعت فىموافقة كتابية من العامل.  وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين و

ون ( من قان247)مادة )شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود 

 (.2003لسنة  12العمل رقم 

 العامل للأجر رغم عدم أداء العمل :  إستحقاق

هو إحتباسه فى خدمه صاحب العمل العبرة فى استحقاق العامل للأجر 

 وإشراف ة تحت إدار من أجل تأدية العمل المطلوب منه  ساعات معينة

 .  صاحب العمل 

إنه ف–أسباب خارجة عنه ومتى تم ذلك وحالت دون قيام العامل بعمله 

 عمل ، بقولها :  /41يستحق أجره وفقاً لما نصت عليه المادة 

                                                           

، 2004لأول، فايز السيد جاد اللمساوى و أشرف فايز اللمساوى، موسوعة قانون العمل الجديد، المجلد ا ( 47) 

 (.281و  282دار عماد لتوزيع الكتب القانونية، ص 
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دا " إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستع

نه لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل إعتبر كأ

 أدى عمله فعلاً واستحق كامل أجره .

رة عمله أسباب قهرية خارجة عن أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباش

 إرادة صاحب العمل إستحق نصف أجره " .

إلى  / عمل لاتفرق بين ما إذا كان المنع يرجع 41ويلاحظ أن نص المادة 

ى فخطأ إرتكبه صاحب العمل ، أو إلى فعل لايعتبر خطأ ، فالحكم واحد 

 الحالتين وهو إستحقاق العامل لأجره .

ه طأ عمديا ، كما لو كان المنع مقصودا بوقد يكون فعل صاحب العمل خ

مال الإضرار بالعامل )كما لو أغلق صاحب العمل المنشأة للضغط على الع

ماله فى نزاع بينه وبينهم ( ، وقد يكون فعل صاحب العمل غير عمدى )كإه

احب صيانة الألات مما يترتب عليه تلفها وتوقفها عن العمل ( ، فيظل ص

 41دة )ن بأداء أجر العامل متى توافرت شروط الماالعمل ملزما فى الحالتي

 عمل ( .

 وإذا كان المنع من العمل ، بسبب يرجع إلى صاحب العمل فإن العامل

ول فقط يستحق أجره عن كل المدة التى لم يشتغل فيها ، وليس عن اليوم الأ

 ، كما قد يوحى بذلك ظاهر النص محل التعليق .

اب العامل وحالت دون مباشرته لعمله أسبأما إذا حضر العامل إلى مقر 

قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل ، التزم صاحب العمل بدفع نصف 

 أجر العامل .

 ً  ، ثارت وقائع قضية تتلخص فى رغبة صاحب العمل فى إسترداد وحديثا

ة بعض جزء من الأجور الممنوحة للعامل لإكتشافه قيام هذا الأخير بممارس

 لقة بالعمل فى أثناء وقت ومكان العمل .الأنشطة غير المتع



  

73 
 

حب العمل فى طلبه تأسيساً على أن صاحب ورفضت المحكمة إجابة صا

العمل ملتزم بدفع أجر العامل طالما كان الأخير تحت تصرف وإمره 

 .( 48صاحب العمل ، ولم يرفض القيام بالأعمال بالموكولة إليه  )

 المطلب الثالث

 من الإقتطاع الحماية القانونية للأجر

 من أجر العامل إلا فى لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم  

 -الحالات الأتية وبمراعاة ضوابط محددة :

ع جزاء الخصم على العامل عن لايجوز توقي -: الاقتطاع كجزاء تأديبى  -

ع من أيام ، ولايجوز أن يقتط يزيد على أجر خمسةالمخالفة الواحدة بما 

الشهر  أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى

 الواحد.

و وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك ه  

 الأجر الأساسي اليومي للعامل.

 لافالاقتطاع إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إت -

 مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحبالعمل أو كانت

 -في عهدته فى إتلاف معدات واللات صاحب العمل :

طاع ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقت

لى لهذا الغرض ع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع

 أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام المحكمة  

فقا ( من هذا القانون وو 71العمالية  المشار إليها في المادة ) 

 للمدد والإجراءات الواردة بها.

                                                           

5.7482-16, no. 2018May  3Social Chamber,   (48 ) 



  

74 
 

فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له   

سبعة أيام  سببأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال 

 من تاريخ صدور قرار اللجنة.

 ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا  

 .لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين

حب العمل أن يقتطع من أجر لا يجوز لصا -:لاقتطاع وفاءً لقرض ا -

 أثناء %( وفاء لما يكون قد أقرضه من مال 10العامل أكثر من ) 

لك ذالعقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، ويسرى  سريان

 الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

 يجوز في جميع الأحوال لا -الاقتطاع وفاءً لدين على العامل : -

أي  الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجرالمستحق للعامل لأداء

، ويجوز رفع نسبة  %( من هذا الأجر 25دين إلا في حدود ) 

 ، في حالة دين النفقة %50لخصم إلى ا

سبب ما بوعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل 

وجه  أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أواستردادا لما صرف إليه بغير

 حق ، أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ة أن حدود النسبة المقررة بهذه المادويشترط لصحة النزول عن الأجر في 

 ل .تصدر به موافقة مكتوبة من العام
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 المطلب الرابع 

 الحد الأدنى للأجر

تزايد فى الآونة الأخيرة الاهتمام بنظام الحد الأدنى للأجور كخيار سياسى 

يمُكن من خلاله تعزيز العدالة الاجتماعية من جهة، ومحاولة إعادة التوازن 

الوطنى الذى غالباً ما تعصف به الأزمات الاقتصادية العالمية من  للاقتصاد

 . (49)جهة أخرى

ولعل ما عول على ذلك النظام وجود بعض التجارب الدولية التى أثبت فيها 

الحد الأدنى للأجر قدرته على النهوض بتلك الأهداف. ففى المملكة المتحدة 

للأجر بأنه من أنجح وُصف الحد الأدنى القومى  -على سبيل المثال  –

 .(50)السياسات الحكومية التى طُبقت منذ ثلاثين عام

عقاب موجة وفى البلدان العربية أيضاً شهد ذلك النظام اهتماماً كبيراً فى أ

ياً بالربيع المد الثورى التى شهدتها تلك البلاد خلال الفترة التى عُرفت دول

  دخلاً.ل ايةً للفئات الأقالعربى رغبةً فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وحم

 أولاً : تعريف الأجر الأدنى وطرق تحديده .

يقُصد بالأجر الأدنى وفقاً لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية  "الأجر  

المنصوص عليه قانوناً والذى يدُفع للعامل مقابل ما أدَّاه من عمل خلال فترة 

زمنية معينة، ولا يجوز النزول عنه سواءً فى عقود العمل الفردية أو 

لعمال وأسرهم، مع الجماعية، ويتم تحديده بطريقة تكفل تلبية احتياجات ا

 .(51)الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية"

                                                           

abric,Geneva, p : Repairing the economic and social f2013ILO: World of Work Report 
47 (49 ) 

Uma Rani and Patrick Belser: The effectiveness of minimum wages in developing 
 4Vol. 2012countries: The case of India, International Journal of Labour Research 

46,p.1Issue (50 ) 
General Survey of the reports on the Minimum Wage  : ILO : Minimum Wages Systems) 51(

,session rd103), International Labour Conference: 131(No.  1970Fixing Convention,  
first edition 10 feb 2014, p. 19  
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أما المشرع المصري، فلم يعطِّ تعريفاً دقيقاً للحد الأدنى للأجر مكتفياً ببيان 

 12( من قانون العمل رقم 34/1مفهومه العام، وذلك من خلال المادة )

جور برئاسة وزير والتى تنص على أن "ينُْشأ مجلس قومى للأ 2003لسنة 

التخطيط، يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى 

بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن 

 (.52بين الأجور والأسعار " )

وعرفه الفقه بأنه: "حد الدفاع الاجتماعى المستحق لكل عامل تنطبق عليه 

ل، والذى لا يجوز النزول عنه باعتباره الحد الأساسى أحكام قانون العم

اللازم لإشباع الحاجات الإنسانية الضرورية دونما إخلالٍ بالتوازن 

  .(53)الاقتصادى الواجب مراعاته بين الأجور والأسعار"

ناها ويمكننا تعريف الحد الأدنى للأجر بأنه " إحدى السياسات التى تتب

نص وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بال الدولة من أجل محاربة الفقر

دون أن قانوناً على أجر يثبت لأقل العمال مهارة فور إبرامه عقد العمل و

بدأ يتوقف استحقاقه له على أيه اشتراطات أخرى،ويتم تحديده بمراعاة م

ة الثلاثية ووفقاً لمعايير واقعية تواءم بين الاعتبارات الاجتماعي

 ى  وتضمن مراجعته بصورة دورية من ناحية أخر والاقتصادية من ناحية ،

 على أن: 1981لسنة  137من قانون العمل الملغى رقم  32نصت المادة 

القانون،  "يكون الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا

 أن.هو الحد الذى تحدده التشريعات العامة للدولة الصادرة فى هذا الش

                                                           

شرائية،  رةكما عرفه المشرع الفرنسى بأنه "الحد الأدنى الذى يضمن للعمال ذوى الأجور المتدنية قد(  52)

 ومساهمة فى التنمية الاقتصادية للأمة "

Article L3231-2 du code du travil “Le salaire minimum de croissance assure aux 
salariés dont les rémunérations sont les plus faibles: 
1° La garantie de leur pouvoir d'achat ; 
2° Une participation au développement économique de la nation. 

  
 
د الأدنى المختار أعمرة: "التنظيم القانونى للح ; 233، ص مرجع سابق ( أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: 53)

قاهرة، ، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة الدكتوراهللأجر فى ظل المتغيرات الاقتصادية"، رسالة 
 بعدها.وما  48، ص 2005سنة
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ويجوز زيادة الحد الأدنى بالنسبة للعاملين فى بعض الصناعات أو المهن  

أو الأعمال أو فى بعض المناطق الجغرافية بموجب القرارات التى 

من هذا القانون، ولا تدخل  79تصدرها اللجان المنصوص عليها بالمادة 

 .(54)الوهبة وما يتناوله العامل من طعام فى حساب الحد الأدنى للأجر"

 –باستقراء النص السابق، يمكننا القول أن تحديد الحد الأدنى للأجر و

كان يتم وفقاً لقرارات حكومية وذلك  –بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص 

من خلال قرار صادر عن لجنة الأجور المشكلة بقرار وزير العمل وفقاً 

العمل  ، ورغم مخالفة ذلك لمستويات(55)( من ذات القانون79لنص المادة )

الدولية والعربية إلا أن ذلك كان يتفق وطبيعة النظام الاقتصادى والسياسى 

 .(56)فى مصر آنذاك

ام بيد أن التحولات التى شهدتها مصر، لاسيما الاتجاه نحو الأخذ بنظ

 السوق، وإطلاق آليات العرض والطلب، استلزم من واضعى قانون العمل

لصدد، االمستويات الدولية فى هذا الجديد الالتفات إلى أهمية الالتزام ب

 ربية.واحترام المبادئ التى تقررها الاتفاقيات الدولية والإقليمية الع

ليعدل من نظام تحديد الحد الأدنى  2003لسنة  12وجاء قانون العمل رقم  

للأجر، وقواعد زيادته بما يتسق وتلك المستويات، ويتماشى مع الاتجاهات 

ك بإنشاء مجلسٍ قومى للأجور يرُاعى فى تشكيله الاقتصادية الجديدة؛ وذل

حد  أطراف مبدأ الثلاثية، إلا أن هذا المجلس ظل ملتزماً للصمت تجاه وضع

أدنى للأجر منذ نشأته حتى صدور حكم محكمة القضاء الإدارى عام 

                                                           

 .1959لسنة  91تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن لهذا النص نظير فى قانون العمل الملغى رقم ( 54)
قرارات منه بمن قانون العمل الملغى تنص على أن "يشكل وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب  79كانت المادة ( 55)

رية أو نى والأجور سواء على مستوى الجمهولجان معاونة أو استشارية فى مجالات الاستخدام والتدريب المه
إلزامية  .. وتحدد القرارات اختصاصات هذه اللجان وطريقة وكيفية سير العمل بها ومدى.المحافظة أو القطاع

ل ومن يرى قراراتها. وتضم اللجان المشار إليها ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة وأصحاب الأعمال والعما
 .الاستعانة بخبراتهم "

ية تحديده بعد أخذ ( تجدر الإشارة إلى أن جميع الاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بتحديد الأجر الادنى توصى بأهم56)
 رأى الشركاء الاجتماعين تعزيزاً لقيمة الحوار الاجتماعى. 

فقاً لأحكام فردى وأنظر أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: "الوسيط فى التشريعات الاجتماعية"، شرح عقد العمل ال  
 .233، ص 2009، دار النهضة العربية، القاهرة 2003لسنة  12القانون رقم 
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والذى قضى "بإلغاء القرار السلبى بامتناع المجلس عن وضع حد  2010

 .(57)أدنى للأجر"

 (. 58حديد الأجر الأدنى )طرائق ت

 : يتم تحديد الحد الأدنى للأجر فى مصر بإحدى طريقتين وهما

للأجور  الطريقة الأولى: تحديد الحد الأدنى للأجر بمعرفة المجلس القومى 

 بعد توافق أطراف الحوار الاجتماعى.

شأ على أن: " ين  2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 34نصت المادة )

للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى  مجلس قومى

ائل للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوس

 والأسعار. والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور

  كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما

لأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات من الأجر ا℅ 7لا يقل عن 

 التأمينات الاجتماعية.

وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة 

رير ما الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتق

 ر عليه.يراه ملائماً مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأم

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا 

 :هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الآتيةقراراً بتشكيل  القانون

 عضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.أ - 1

 عضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.أ – 2

 الاتحاد. عمال مصر يختارهم عضاء يمثلون الاتحاد العام لنقاباتأ – 3

                                                           

 .30/3/2010ق، جلسة  63لسنة  21606الإدارى الطعن رقم ء ( محكمة القضا57)
(58 ) 
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تين ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئ

 نية والثالثة.الثانية والثالثة معاً وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثا

 ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل. " 

مفصلاً تشكيل  2003لسنة  983قم وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء ر

 (59)المجلس واختصاصاته ونظام العمل به

                                                           
س قومى على أن: يشكل مجل 2003لسنة  983نصت المادة )المادة الأولى( من قرار مجلس الوزراء رقم  ((59

 :للأجور برئاسة وزير التخطيط، وعضوية

 :بحكم وظائفهم أو خبراتهم ءأعضا -أولاً 

 .وزير القوى العاملة والهجرة أو من ينيبه -

 .ن ينيبهموزير التأمينات والشئون الاجتماعية أو  -

 .وزير القوى العاملة والهجرة أو من ينيبه -

 .بهوزير التموين والتجارة الداخلية أو من يني -

  أو من ينيبه وزير قطاع الأعمال العام -
 أو من ينيبه.وزير المالية  -

 .هأو من ينيب ءرئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصا -

 .هيبأو من ينرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  -

 .أو من ينيبهأمين عام المجلس القومى للمرأة  -

 :يمثلون أصحاب الأعمال والعمال ءثانياً: أعضا

 .يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم ءأربعة أعضا -

 .يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ءأربعة أعضا -
وت صمن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته 

 .معدود من المداولات

 كما أن للمجلس أن يدعو من يرى حضوره ممثلاً لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة.
راسة صت )المادة الثانية(على أنه: يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجاناً فرعية لدن -

ل من وضوعات المعروضة عليه والتى يحيلها إليها،ويشترك فى هذه اللجان عدد متساوى من ممثلى كالم

 .بحكم وظائفهم وممثلى أصحاب الأعمال والعمال ءالأعضا

 :ى أن يختص المجلس القومى للأجور بما يلىنصت)المادة الثالثة( عل -

يق نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقوى القومى بمراعاة وضع الحد الأدنى للأجور على المست -

 .التوازن بين الأجور والأسعار

حسب على تبالمائة( من الأجر الأساسى الذى 7ضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن )و -

 .أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية

تى تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الالنظر فيما يعرض عليه من متطلبات المنشآت  -
اريخ عرض الأمر الدورية المشار إليها، وتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها وذلك من خلال ثلاثين يوماً من ت

 عليه. 
زيع الدخل حديد هيكل الأجور لمختلف المهن، والقطاعات، والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب فى توت -

 القومى من خلال: 
 ة فى " تشخيص المشاكل والعيوب القائمة فى نظم وأحكام سياسات الأجور، والحوافز السائد

ولى مختلف المهن والقطاعات )حكومى، عام، خاص( و أماكن العمل، وأجور وفئات العمال الأ
  بالرعاية فى بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية التى تتدهور فيها أوضاع الأجور ".

 الخاصة  " دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، والعربية
الاقتصادية  الرأى فيها، وتحليل الإحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات ءبمشاكل الأجور وإبدا

  ستفادة منها فى وضع وتعديل سياسات الأجور."الابالتنسيق مع الجهات المعنية و
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لأجور ( سالفة الذكر أنشأت  الدولة المجلس القومى ل34وبمقتضى المادة )

إذ  ،برئاسة وزير التخطيط يتولى وضع الأجر الأدنى على المستوى القومى

حاب لا يجوز أن يترك تحديد أجر العمال لهوي أرباب الأعمال من أص

ل إلي رأس المال دون التزام منهم بحد أدني للأجور، مستغلين حاجة العما

  العمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة،

زيادة لا تتناسب مع الأعمال التي يؤدونها، ولا تساير ارتفاع الأسعار و

 نفقات المعيشة.

تحديد ب ورغم وجود هذا النص إلا أن هذا المجلس لم يحرك ساكناً، ولم يقم

جلس هو الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص ظناً من الدولة أن تشكيل الم

كمال است غاية المراد من النص، وأن الهدف من هذا الالتزام القانونى هو

د الحياة الشكل الحضاري أمام العالم دون أن يكون له أثره الفعلي علي رواف

 الواقعية للعاملين.

القضاء الإدارى فى هذا الشأن ، إذ صدر حكم ولايمكن أن ننكر محاولات 

من محكمة القضاء الإدارى الذى يقضى بضرورة تحديد حد أدنى للأجور 
جنية إثر مفاوضات مع  750أجر أدنى بقيمة  2011،قد تحدد عام  (60)

يناير  25تراجع ثورة  اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال، ومع

 يق الاتفاقية.أغفل الكثير من رجال الأعمال تطب

                                                           

 ور ياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأج" لوضع الس
ى هذا للاستدلال على مستويات، وطرق الإنفاق المعيشى للأسر المصرية وتقديم المقترحات ف

 .الشأن "

 ية والمستوى " رسم السياسة القومية للأجور، ووضع برامج قومية شاملة لها فى علاقتها بالإنتاج
 سعار ومستويات المعيشة ".العام للأ

 ور مع الدراسات اللازمة على المستوى القومى لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأج ء" إجرا
 مقترحات دورية لا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر ". 

ائع جريدة الوق ره.)المادة السابعة( ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نش 
 . 2003يونية  21الصادر بتاريخ  137المصرية العدد 

شكيل بشأن إعادة ت 1133رقم  ءقرار رئيس مجلس الوزرا 2011وتجدر الإشارة إلى أنه قد صدر فى عام 
هم وخبراتهم، المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته. وقد اقتصر التعديل على استبدال ثلاثة بحكم وظائف

نيبه، كما تم زير التموين والتجارة الداخلية بوزير الصناعة والتجارة الخارجية أو من يحيث تم استبدال و
ل وزير التأمينات استبدال أمين عام المجلس القومى للمرأة بوزير الدولة للتنمية المحلية، وأخيراً تم استبدا

 والشئون الاجتماعية بوزير التضامن والعدالة الاجتماعية.
  .2011سبتمبر  6تابع )ب( بتاريخ  204المصرية العدد  الوقائعأنظر جريدة 
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ثم جاءت حكومة الببلاوى ووضعت أجر أدنى فى القطاع العام بقيمة 

جنية وترُك القطاع الخاص دون تحديد رهينة الاتفاق بين طرفى  1200

 .(61)العملية الإنتاجية 

 ماعية: الطريقة الثانية: تحديد الأجر الأدنى بواسطة اتفاقيات العمل الج

الجماعية بوصفهل اتفاق ينظم شروط، وظروف تطبيقاً لاتفاقية العمل 

العمل، وأحكام التشغيل بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية 

وبين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر 

، فلا يوجد من ثم ما يحول دون أن يتم تحديد الحد الأدنى (62)من منظماتهم

 . (63)ات العمل الجماعيةللأجر بواسطة اتفاقي

مستوى كل ما هنالك هو عدم جواز تحديد أجراً أدنى من ذلك المقرر على ال

 كل حكم عمل( والتى تقر بأنه " يقع باطلاً  154القومى إعمالاً لنص المادة )

ام العام أو يرد فى الاتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظ

 الآداب العامة.

قية ة تعارض حكم فى عقد العمل الفردى مع حكم مقابل فى الاتفاوفى حال

 الجماعية يسرى الحكم الذى يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره ". 

وفيما يتعلق بالخشية من جمود تلك الآلية فى تحديد الأجر الأدنى بسبب أن 

العمل بها قد يستمر فترة من الزمن تعجز من خلاله عن مواكبه ارتفاع 

عمل( لا يجوز أن تزيد مدة  155عار فإننا نرى أنه وفقاً للمادة )الأس

الاتفاقية الجماعية عن ثلاث سنوات، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، 

فإذا زادت المدة فى الحالة الأخيرة عن ثلاث سنوات تعين على طرفى 

د الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات فى ضوء ما يكون قد استج

                                                           

أدنى  حد قرر المجلس القومى للأجور تقرير سابق الذكر( تجدر الإشارة إلى أنه عقب صدور الحكم القضائى ال61)
الية جنية وقد رفض ممثلو العمال ذلك، وتأججت الاحتجاجات العم 400للأجور فى القطاع الخاص يقُدر 

 . 2011يناير  25آنذاك إلى أن قامت ثورة 
 .2003لسنة  12من قانون العمل رقم  153المادة  ( 62)

 
تفاقية العمل الجماعى، مل الفردى، أو ا( من ذات القانون  " يحدد الأجر وفقاً لعقد الع36أنظر أيضاً المادة ) ( 63)

 من هذا القانون ". 35، 34وذلك بمراعاة حكم المادتين 
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من ظروف اقتصادية واجتماعية وهذا أمر يضمن المراجعة الدورية للحد 

الأدنى للأجر متى قامت الاتفاقية الجماعية بتحديده على مسألة مراجعة 

عمل( التى تعتبر الآلية الأولى 34الأجر وهو أمر لم نجد مثيله فى المادة )

 والرئيسة فى تحديد الأجر الأدنى فى مصر.

لأوان لأن تكون اتفاقيات العمل الجماعية إحدى آليات ونرى أنه قد أن ا

 .(64)تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية

 المبحث الثانى     

 التزام صاحب العمل بالحفاظ على السلامة البدنية للعامل 

 المطلب الأول 

 حق العامل فى الراحة 

 .تحديد ساعات العمل اليومى والأسبوعى أولاً : 

اتفاقية  منظمة العمل الدولية بشأن تحديد على مصر  صدقت

ساعات العمل فى المنشأت الصناعية بثمانى ساعات يومياً 

 ً  .  (65)1960 مايو  10 فى  وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا

لا يجوز تشغيل  أنه  2003لسنة  12قانون العمل رقم أقر ولقد  

ساعة فى  48و أالعامل أكثر من ثمان ساعات فى اليوم ، 

الأسبوع ،  مع عدم احتساب فترات الطعام والراحة فيها كل ذلك 

                                                           

الأدنى للعامل  ( وقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن أن الركون إلى الاتفاقية الجماعية لتحديد الأجر 64)

لمفاوضات لصالح تمكنها من القيام بايقتضى أن تكون النقابات العمالية قد وصلت إلى درجة من التطور والقوة 
لرغم من أن العمل والحصول لهم على أفضل نتائج وهذا الوضع غير متوافر فى مصر، أما بالنسبة لفرنسا فبا

أنه يجب ألا ننسى  التنظيم النقابى قد بلغ أوج تطوره وله القدرة على المفاوضة لصالح العمال الخاضعين له إلا
لا  العمال الذين م عدداً كبيراً من العمال حتى يمثلوا قوة ضاغطة، كما أن هناك بعضبعض النقابات التى لا تض

  .ينتظمون فى تنظيم نقابى بالمعنى الصحيح وهؤلاء يحتاجون إلى حماية تشريعية
حدث بالنسبة كما أن الاتفاقيات الجماعية تعجز عن تحقيق وحده مستوى الأجر الأدنى لكافة العمال، كما ي 

 . للتشريع
مصرى، رسالة راجع فى هذا الشأن: عماد مصطفى العتال: الحماية القانونية للأجر فى القانونين السورى وال

 . 60، ص1997لنيل درجة الماجستير فى الحقوق، جامعة القاهرة 

 
 .1919وبر اكت 29( صدرت الاتفاقية عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته الأولى والمنعقد فى واشنطن فى  65) 
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 133مع مراعاه أحكام القانون الخاص بالمنشأت الصناعية رقم 

فتره او اكثر ، ويجب ان يتخلل ساعات العمل  1961لسنة 

شريطة ألا يعمل العامل للطعام والراحة لا تقل جميعها عن ساعة 

 تصلة.اكثر من خمس ساعات م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كثر من عشر تمر تواجد العامل فى مكان العمل ألا يسويشترط أ

عمال المتقطعة بطبيعتها يشترط الا يزيد تواجد الأ عداساعات يوميا 

 .اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد  العامل عن

 

ن يضع على الابواب الخاصه ويجب على صاحب العمل أ هذا -

 بالدخول و لخروج للعمال ما يعلمهم بايام الاجازات وساعات الراحة.

للعامل اجازة مدفوعة الاجر لمده لا تقل  يجب تنظيم العمل بما يضمن

 متصلة.  عن اربعة وعشرون ساعه كل ستة ايام عمل

فى مناطق نائية حيث يجوز  ويستثنى من ذلك الأعمال التى تكون

تجميع اجازات العامل عن مده لا تزيد عن ثمانية أسابيع ويراعى ان 

ه بها يكون احتساب الاجازه من توقيت وصول العامل الى اقرب نقط

 مواصلات وتنتهى من هذه النقطة ايضاً.

 

ساعات  5

الحد 

الأقصى 

لساعات 

عمل ال

 المتصل

 

 

ساعات   10

الحد 

الأقصى 

المعتاد 

لتواجد 

العامل 

اليومى  فى 

 مكان العمل 

 

24 

ساعة 

إجازة 

 إسبوعية

 

8 

ساعات 

عمل 

 يوميا 

 

48 

ساعة 

عمل فى 

 الأسبوع 
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 .حق العامل فى الإجازات ثانياً :

 

 

 

 

 

 

 

 أولاً :الأجازات السنوية

  ما هى مدة الاجازة السنوية؟ 

  ما هى الأعمال التى يستحق العاملون بها زيادة فى الإجازة

 السنوية؟ 

  هل يجوز للعامل النزول عن أجازاته؟ 

  لمن يكون الحق فى تحديد موعد الاجازة السنوية؟ 

  هل يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الاجازة؟ 

  ما هو جزاء مخالفة الأحكام الخاصة بالإجازة السنوية؟ 

 يوم 13

إجازة 

الأعياد 

 يحددها

وزير 

القوى 

 العاملة  

 

يوما  21

إجازة 

 سنوية

وتزداد فى 

حالات 

 معينة 

 يوم 30

إجازة 

 الحج 

بأجر 

كامل 

وتسُتحق 

 مرة

واحدة 

 فقط

 

 أيام 6 

إجازة  

 عارضة

تخصم من 

الإجازة 

 السنوية  
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تهدف الإجازة السنوية إتاحة الفرصة للعامل لاستعاده نشاطه وتجديد قواه 

مما ينعكس بدوره على الإنتاج ، وهو ما يحقق مصلحة العامل وصاحب 

مع امل مدة خدمة العوتختلف مدد الإجازة السنوية بحسب العمل معاً )( 

 مراعاة بعض الاعتبارات كالسن وطبيعة العمل  وذلك وفقاُ للأتى :

يوم بأجر  21يستحق العامل الذى قضى عام كامل اجازه سنوية قدرها   

 لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة .كامل 

أما العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة تحسب إجازته السنوية حسب ما 

فإذا قضى ستة قضاه من مدة ، وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن سته أشهر 

أشهر استحق أسبوعين  8أما إذا قضى يوم ،  21أستحق نصف ال أشهر 

 وهكذا .

 

 -هناك اعتبارات تؤدى إلى زيادة مدة الإجازة السنوية ألا وهى :

 -أقدمية  العامل: -

شر سنوات فى لمن قضى عيوم  30لى مدة الإجازة السنوية إتزاد 

وبالتالى لايشترط أن تكون مدة الخدمة لدى صاحب عمل أو أكثر 

 .الخدمة لدى نفس صاحب العمل 

 -: العامل سن  -

 يوما . 30إجازة سنوية قدرها  تجاوز سن الخمسينمتى العامل  يستحق

مع عدم احتساب الاعياد والاجازات الرسمية والعطلات الاسبوعية فى تلك 

 .الأيام 

 -طبيعة العمل الذى يؤديه العامل : -

و ، أو الخطره ،أ عمال التى يقوم بها العامل من الفئات الصعبة إذا كانت الأ

أيام على  7الإجازة السنوية اد دزتضره بالصحة او بالمناطق النائية الم

 .السابقةالمده 
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، خدمة وعلى ذلك فإن القاعدة العامة أن الإجازة السنوية مرتبطة بمدة ال

ون وفقا وأقدمية العامل فى المشروع وعليه فالزيادة التى قررها المشرع تك

 يوما ، 28يوما تزاد اجازته الى  21للأتى العامل الذى كان يستحق 

 .سبعة أيام تزداد إجازته إلى شهر و 30والعامل الذى كان يستحق 

احب العمل ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها ص

 بلها .، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقا

 15وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 

صيد أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسويه ر 6يوما منها 

تهت الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا ان

ر علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأج

من  ى حالمل عن أجازته بأمع عدم جواز نزول العامقابل لهذا الرصيد. ال

 الاحوال.

 حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية لا يدخل فى

 (.2003لسنة  12(( من قانون العمل رقم 1)47)مادة )والراحة الأسبوعية 

وعة الأجر الراجح هو أن العامل لبعض الوقت يستحق أجازة سنوية مدف   

بالقدر الذى يتناسب مع مدة الخدمة، فطالما كانت تربط العامل بصاحب 

العمل علاقة تبعية وكان العامل خاضعاً لرقابة رب العمل فهو يستحق 

 .( 66)الإجازة السنوية وذلك سواء كان عاملاً لكل الوقت أو لبعض الوقت 

لم يتعرض القضاء المصرى للأجازة السنوية مدفوعة الأجر بالنسبة 

من توصية  1/2للعاملون لبعض الوقت، وعلى الرغم من ذلك، فإن المادة 

بشأن الإجازات مدفوعة الأجر، قد نصت  47منظمة العمل الدولية رقم 

على أنه "ينبغى فى الأشغال التى لا تؤدى بإنتظام على مدار السنة، أن 

ر شرط إستمرارية الخدمة مستوفى إذا عمل الشخص المعنى عدداً يعتب

معيناً من الأيام خلال فترة مقدرة".  وكانت مصر قد وافقت على العمل 

                                                           

حمود للنشر عزمى البكرى، موسوعة الفقه والقضاء فى شرح قانون العمل الجديد، المجلد الثانى، دار م(  66) 

 (.671، 670والتوزيع، ص 
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والخاصة بالإجازات السنوية بأجر فى يوليه  52بإتفاقية العمل الدولية رقم 

 المشار إليها أعلاه.  47، والتى صدر فى شأنها التوصية رقم 1955

 يكون الحق فى تحديد موعد الاجازة السنوية؟  لمن

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل 

دة )ما قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل وظروفه، ولا يجوز

 (.2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 48)

حب العمل ى حددها صاوللمدة الت ويلتزم العامل بالقيام بالاجازة فى التاريخ

)مادة  هاإقتضاء مقابل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى

حق للعامل ال(.  إلا أنه يكون 2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 48)

ى إحدى كان متقدماً لأداء الامتحان ف فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا

ة قيامه بالإجازة بخمس عمل قبلمراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب ال

 (.2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 49)مادة ) عشر يوما على الأقل

 هل يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الاجازة؟ 

ي حالة يفرق القانون ما بين حالة الاجازات السنوية واجازة الأعياد.  فف

 دةيحرم العامل من أجره عن م الاجازة السنوية، يجوز لصاحب العمل أن

 -، أو يسترد ما أداه من أجر عنها،:الإجازة

اء إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجز

 التأديبى. 

، فلا يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل عن أما في حالة اجازات الأعياد 

العامل لدى صاحب عمل أجره عن هذه الاجازات حتى ولو ثبت اشتغال 

آخر.  ويستحق العامل عن هذه الحالة الأخيرة أجراً من صاحب العمل الذى 

يعمل لديه أصلاً، وأجر من صاحب العمل الذى يعمل لديه بشكل عارض 

(67.)   

                                                           

لتشريعات ا،  أحمد البرعى و رامى البرعى، الوسيط فى 2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 50مادة ) ( 67) 

النهضة العربية،  ، دار2003لسنة  12ل الفردى وفقاً لأحكام القانون الاجتماعية، الجزء الثانى: شرح عقد العم
 520، ص 2009
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 ما هو جزاء مخالفة الأحكام الخاصة بالإجازة السنوية؟ 

حكام ة مخالفة الأأو من يمثله عن المنشأة فى حال، عاقب صاحب العمل يُ 

مسمائة خ الخاصة بالإجازة السنوية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز

 شأنهم الجريمة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى

 12( من قانون العمل رقم 247)مادة )وتضاعف الغرامة فى حالة العود 

 (.2003لسنة 

 الإجازة العارضة : 

أيام خلال 6تتجاوز  ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاللعامل أن 

من  العارضة تحسب الإجازةالسنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، و

لسنة  21( من قانون العمل رقم 51)مادة )الإجازة السنوية المقررة للعامل 

2003.) 

به والسبب العارض هو سبب خارج عن إرادة العامل ولم يمكنه من الإبلاغ 

 .  (68قبل القيام بالإجازة  )

 ويتضح من ثم أن الإجازة العارضة تختلف عن الإجازة السنوية فى أن

 .الأخيرة تكون مخطط لها والحصول عليها يكون بإذن من صاحب العمل

 إجازة الأعياد والمناسبات: 

رار قصدر بتحديدها يللعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى 

ن ( م52مادة ) عشر يوماً فى السنةثلاثة المختص بحد أقصى  من الوزير

 (.2003لسنة  12قانون العمل رقم 

ويلاحظ من النص السابق أن عدد أيام الأجازات الواردة بالقانون هو الحد 

الأدنى الذى لايجوز النزول عنه ، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة أيام 

، ويجوز ذلك من باب أولى الإجازات عن هذا الحد فى مناسبات أخرى 

بقوانين خاصة أخرى كما هو الحال فى الأجازات الخاصة بالمسيحين أو 

                                                           

، 2004لأول، فايز السيد جاد اللمساوى و أشرف فايز اللمساوى، موسوعة قانون العمل الجديد، المجلد ا(  68) 

 (.329دار عماد لتوزيع الكتب القانونية، ص 
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من  30بمناسبة ذكرى  ثورة الخامس والعشرون من يناير ، وذكرى ثورة 

 ( 69يونية )

 هل يجوز تشغيل العامل فى العطلات الرسمية؟ 

اقتضت ظروف  إذالصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام ويجوز 

قانون  ( من52مادة )وفقاً لل .  ويستحق العامل فى هذه الحالة العمل ذلك

 اليوم مثلى هذا بالإضافة إلى أجره عن هذا2003لسنة  12العمل رقم 

 جنيه زيادة على 200جنية حصل على  100 هأجرالأجر فمثلاً إذا كان 

 .المائة

ل عن ويعاقب صاحب العمل المخالف أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تق

ل الذين خمسمائة جنيه.  وتتعدد الغرامة بتعدد العما مائة جنيه ولا تجاوز

 (247)مادة )شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود  وقعت فى

 (.2003لسنة  12مل رقم من قانون الع

 

                                                           
 ؟ازة بأجر كاملما هى الأعياد الرسمية التى تعتبر إج(  (69

والهجرة رقم  والمعدل بقرار وزير القوى العاملة 2003لسنة  112نص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 
 على الأعياد الرسمية التي تعتبر إجازة بأجر كامل.  هذه الأعياد هي: 2009لسنة  49
 ليوم الأول من شهر محرم )عيد رأس السنة الهجرية(.ا  .1
 الثانى عشر من شهر ربيع الأول )المولد النبوى الشريف(.ليوم ا   .2
 الفطر(. ليومان الأول والثانى من شهر شوال )عيدا   .3
 حى(.ذى الحجة )الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأض يام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهرأ   .4
 المجيد(. سابع من يناير )عيد الميلاداليوم ال   .5
 اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير )عيد الشرطة(.   .6
 يوم شم النسيم.   .7
 تحرير سيناء(. الخامس والعشرين من أبريل )عيد اليوم   .8
 ال(.يوم أول مايو )عيد العم   .9

 الثورة(. ليوم الثالث والعشرين من شهر يولية )عيدا  .10
 ( .لمسلحةا ليوم السادس من شهر أكتوبر ) عيد القواتا  .11
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lawforall.info/index.pl/leaves_and_holidays#1427
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 :( فريضة الحج او زياره بيت المقدسالدينية ) لأداء  جازة الإ

الحق  متصلة خمس سنواتللعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل 

 قدس،فى اجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت الم

ن ( من قانو53)مادة ) طوال مدة خدمته مرة واحدةوتكون هذه الاجازة 

 (.2003لسنة  12العمل رقم 

 الأجازه المرضية:

على مايلى "  2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 54نصت المادة )

 للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية

ده قانون المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحد

 التأمين الاجتماعى .

ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشأت الصناعية التى تسرى فى 

فى شأن  1958لسنة  21( من القانون رقم 8( ، )1شأنها أحكام المادتين )

تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات 

ية أشهر بأجر تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل كامل ثم ثمان

( من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة  %75يعادل )

 الطبية المختصة احتمال شفائه .

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب مايستحقه من 

إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية 

 يسمح بذلك .إذا كان له رصيد 

ومن منطلق النص السابق سنتعرض لأحكام الإجازة المرضية من حيث 

مدتها والاستثناءات الواردة على تلك المدة ومدى استحقاق الأجر خلالها 

 -ومدى جواز إنهاء العقد بسببها وذلك كما يلى :

يتضح من النص القانونى السابق ، ومن أحكام قانون التأمين الاجتماعى 

يوما فى  180( أن مدة الإجازة المرضية كحد أقصى هى 78)مادة 

 90من أجره عن ال  %75السنة الواحدة ، فيستحق العامل أجرا يعادل 

 عن التسعين يوما التالية . %85يوما الأولى ، وأجرا يعادل 
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 يوما فى 180الأحوال التى يجوز فيها زيادة الإجازة المرضية عن 

 السنة 

تأمين لقانون ال 2003لسنة  12انون العمل رقم ( من ق54أحالت المادة )

 180وقد حددها بحيث لاتجاوز .الاجتماعى فى تحديد مدة التعويض  

لى عاءات يوما فى السنة الواحدة ، ومع ذلك أورد المشرع بعض الإستثن

 هذا الحد الأقصى مراعاة لبعض الظروف الخاصة وهى :

 . 1958لسنة  21عمال المنشأت الصناعية الخاضعين للقانون  -

يكون للعامل المريض فى المنشأت الصناعية التى يسرى عليها 

بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى  1958لسنة  21القانون 

الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة 

ر من الأج %75مدتها شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 

ة ر وذلك إذا قررت الجهة الإدارية المختصثم ثلاثة أشهر دون أج

 احتمال شفائه وعودته للعمل .

 ( .70المريض بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة ) -

مراض يقوم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة بتحديد الأ

لذين المزمنة . وتراعى هذة المادة الاعتبارات الإنسانية للعمال ا

ن لهذة الأمراض الخطرة فقد أعطاهم المشرع الحق فى يتعرضو

إجازة مرضية بأجر كامل غير مشروطة بمدة معينة وإنما الفيصل 

جز لعفيها أن تستقر حالة المريض إما بالشفاء والعودة للعمل أو با

 الذى يحول دون الرجوع للعمل .

 الأجر أثناء الإجازة المرضية .

إذا كانت القاعدة أن العمل الى يؤديه العامل هو السبب القانونى 

لالتزام صاحب العمل بدفع الأجر فإن المشرع خرج على هذة القاعدة 

وليس  تعويض عن الأجرفى حالة المرض حيث أن العامل يستحق 

من أجره  %75لمساعدة العامل والوقوف بجانبه  وذلك بنسبة  أجر

عن التسعين يوما التالية ، وأجره كاملا  %85يوما الأولى ،  90عن 

                                                           

  1976 /5/  18بتاريخ  115، الوقائع الرسمية رقم  1976لسنة  63( قرار رقم   70) 
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إلى أن يشفى أو يثبت عجزه فى الأحوال التى نصت عليها المادة 

 ( من قانون التأمين الاجتماعى .78)

. 

 -النقض المتعلقة بالأجازات : محكمة حكام بعض أ  -

عزيمة  -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -أجازات العامل بأنواعها 

فى نطاق  -من الشارع ، دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى 

أيام معدودات فى كل  -الذى يحكم واقعة الدعوى  1952لسنة  317القانون 

سنة ، لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون ، و لغير مقتضيات 

ما أنه لا يجوز العمل إستبدالها بأيام آخر من السنة أو السنوات التالية ، ك

إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها ، و لم تحقق 

و مجرد مال سائل يدفعه صاحب " عوض  "الغرض منها و إستحالت إلى 

العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى 

 .دعت إليها و مخالفة لها 

و القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها ، معناه أنه 

هو  -يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام 

بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل  -عوض حقه لا عين حقه 

قد أخل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها ، فإنه يكون 

بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض 

 .العامل عنه

إذ كانت أجازة الأعياد حقاً أوجبه الشارع للعامل و فرض " كما قضى بأنه 

حداً لها ، فإن هذه الأجازة هى التى يلتزم بها رب العمل إلتزاماً متعلقاً 

بالنظام العام بحيث لا يمكنه الإنتقاص منها إلا فى الأحوال المستثناه فى 

ر فى و أما إذا إتفق رب العمل مع عماله على منحهم أجازة بأج. القانون 

الأعياد يزيد مقدارها على الحد المقرر قانوناً فإن هذا الإتفاق يكون صحيحاً 

و يجب إتباعه إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون العمل 

إذ كان ذلك و كان القرار . لأنه أكثر فائدة للعمال  1959لسنة  91رقم 

فض طلب النقابة الطاعنة المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بر

من  1/62تأسيساً على أنه يتعارض مع قاعدة آمرة قررها نص المادة 
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المنفذ له  1961لسنة  11قانون العمل المشار إليه و قرار وزير العمل رقم 

و لا يسوغ مخالفتها و تحجب بهذا الخطأ عن بحث عقود العمل المبرمة بين 

ستظهار ما حوته هذه العقود من الشركة المطعون ضدها و بين عمالها و إ

شروط خاصة بتلك الأجازة و مداها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ 

مكتب فنى  37لسنة  0237الطعن رقم .)  فى تطبيقه بما يستوعب نقضه  

 ( .1973-12-29بتاريخ 1379رقم 

، و كان رئيس مجلس الإدارة و هو يقف على قمة الهيكل الوظيفى للبنك 

 23بمثابة مدير الإدارة المختص بالنسبة للطاعن فى حكم المادة  يعتبر

المشار إليها ، و إذ كان الطاعن لم يتراخ بأجازته الإعتيادية بمشيئته و 

الطعن رقم . ) قابل مالى لها مإدراته المنفردة فإنه يحق له بالتالى المطالبة ب

 ( . 1980/  5/  11ق ، جلسة  45لسنة  861

و  - 1959لسنة  91من قانون العمل رقم  61مؤدى نص المادة  -

أن إنتهاء خدمة العامل لا  -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 

يؤثر على حقه فى أجازة السنة الأخيرة من خدمته و أنه يستحق 

مقابلاً لما لم يحصل عليه منها ، و أنه إذا لم يمضى سنة كاملة فى 

قابل أجازة بنسبة المدة التى قضاها أياً الخدمة يكون له الحق فى م

/  8ق ، جلسة 49لسنة  1489الطعن رقم ) كان سبب إنتهاء الخدمة 

12  /1985  ). 
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 المطلب الثانى 

 ذات المسؤوليات العائلية  المرأة العاملةالحماية القانونية الخاصة ب

 protection de la femmeحماية المرأة العاملة فى حالة الحمل  -أ 

enceinte: 

نصوص خاصة لحماية المرأة العاملة فى حالة  لم يضع قانون العمل الحالى 

 ...الحمل لافيما يتعلق بساعات عملها ، ولا طبيعة العمل الذى تؤديه 

إذ يحُظر على  ؛بحماية قانونية نسبيةتتمتع العاملة فى حالة الحمل ولكن 

إستناداً إلى نص بسبب حالة الحمل   صاحب العمل كأصل عام إنهاء خدمتها

والتى قضت   2003لنة  12من قانون العمل الحالى رقم (  120)المادة 

 :لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية"  بأنه 

اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل 

 ".......... 

من قانون العمل الحالى المرأة  128مادة النحو الأخر أعطت الوعلى 

العاملة الحق فى إنهاء عقد عملها بسبب زواجها ، أو حملها ، أو وضعها . 

يجوز للعاملة إن تنهى عقد العمل سواء كان وذلك حين نصت على أنه  "

محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون إن 

يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون 

التامين الاجتماعي. ويجب على العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب 

كتابة برغبتها في ذلك أن تخطر صاحب العمل المبينة في الفقرة السابقة 

الحمل أو من تاريخ  خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أبرام عقد الزواج أو ثبوت

 الوضع بحسب الأحوال. 

ليس فقط  ونقترح عى المشرع المصرى ان يحذو حذو نظيره الفرنسى

،  sa grossesseبحماية العاملة الحامل من إنهاء عقد عملها بسبب حملها 

ظروف العمل )طبيعة العمل الذى تؤديه، بتوفير حماية تتسع لتشمل  وإنما

حصولها على إذن لإجراء الفحوصات الطبية و وساعاته ( ، أو الإجازات ،
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، وصرف بدل للنفقات الطبية فى وقت العمل ودون مساس بأجرها اللازمة 

 ( .71)التى تتكبدها 

 :حماية المرأة العاملة بعد الوضع  – ب

عاملة من قانون العمل لاتستحق ال( 91)وفقاً لنص المادة : إجازة الوضع 

 إجازة وضع إلا إذا كان قد مضى على التحاقها بالعمل لدى صاحب عمل

 أشهر كاملة ، ولايشترط فى هذة الحالة أن تكون مدة خدمتها لدى 10

صاحب العمل متصلة دون انقطاع بل يجوز أن تكون هذة المدة متقطعة 

دى ة قد أمضت تلك المدة للمدتين أو أكثر ، ولايشترط أن تكون العامل

 .صاحب عمل واحد إذ يمكن أن تكون لدى أكثر من صاحب عمل 

شهادة  يجب على المرأة العاملة لكى تستحق إجازة الوضع أن تقدم – 1   

 .طبية لجهة العمل مبيناً فيها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه 

ً قدر المشرع مدة إجازة الوضع  -1 وضع ،  عن كل حالة بتسعين يوما

وقرر أن المرأة لاتستحق إجازة وضع أكثر من مرتين طوال مدة 

وليس . خدمتها أيا كان صاحب العمل الذى أمضت لديه تلك المدة 

معنى ذلك عدم حصول  العاملة على إجازة وضع إذا وضعت للمرة 

قف عقد الثالثة أو الرابعة أثناء مدة خدمتها ففى مثل هذة الحالات ي

 . لمرأة على أجر عن هذة الإجازةالعمل ولاتحصل ا

 

 إجازة الوضع تكون بأجر كامل ، ولا تخصم من الإجازات السنوية -2

 ازات للمرأة العاملة أو أى أجازات أخرى وفقاً لمبدا استقلال الإج

ة لايجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجاز -3

 الوضع .

 

حفاظاً على صحة المرأة بعد الوضع ومراعاة لحالة الضعف والوهن  -4

التى تنتابها خلال تلك الفترة فقد قرر المشرع عدم جواز تشغيلها 

                                                           

 . du Code du travail 16-1225article L (71 ) 
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ً  45خلال  التالية للوضع ولو كان ذلك برضاها أو بأجر  يوما

 مضاعف 

 إجازة رعاية الطفل : –ب

لسنة  12( من قانون العمل رقم 94تقررت هذة الإجازة بمقتضى المادة )

( من قانون الطفل 72" مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ) 2003

، يكون للعاملة فى المنشأة التى  1996لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

أجر لمدة إجازة بدون عاملا فأكثر الحق فى الحصول على  50تستخدم 

ولاتستحق هذة الإجازة لأكثر من وذلك لرعاية طفلها  تتجاوز سنتينلا

 مرتين طوال مدة خدمتها ".

  -وبإستقراء النص القانونى السابق يتضح الأتى :

يشترط لحصول المرأة العاملة على إجازة رعاية الطفل أن تكون  -1

عاملاً فأكثر ، ولايشترط أن  50المنشأة التى تعمل فيها تستخدم 

ؤلاء من الرجال فقط أو النساء فقط فقد روعى فى هذا القيد يكون ه

ضخامة المنشأة مما يجعلها تتحمل انقطاع أحد العمال لمدة سنتين 

 كاملين .

 

لايشترط لحصول العاملة على إجازة رعاية الطفل أن تكون قد  -2

مضى على خدمتها لدى صاحب العمل مدة معينة كما هو الحال فى 

هذة الإجازة حق للعاملة لايجوز لصاحب  إجازة الوضع ، كما أن

العمل أن يرفض منحها إياها متى أستوفت العاملة شروط منحها ، 

ولاتستحق العاملة تلك الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها 

وبحد أقصى سنتان فى المرة الواحدة ودون أن يتقيد ذلك بسن معين 

 للطفل .
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 الفصل الثانى

  التزامات العامل

هى حقوق لصاحب والتى  العامل الرئيسيةحدد المشرع التزامات 

فى صلب القانون حتى تكون مساءلة العامل على العمل لدى العامل 

أساس واضح وتكون هذه الالتزامات معروفة مسبقا للعامل إطلاقا 

 .(72 ) من مبدأ لا جريمة بدون نص

وقد استحدث المشرع فى هذه المادة بعض الواجبات منها ما هو 

 . 1978لسنة  48موجود بقانون العاملين بالقطاع العام رقم 

وهنا نجد أن العامل ملتزم بأن يؤدى العمل بنفسه هذا الالتزام نتيجة 

حتمية لحق صاحب العمل فى الإشراف والإدارة وحقه فى تنظيم 

 2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 56منشأته. إذ جاءت المادة )

 -لتنص على أن :

 يجب علي العامل :

) أ ( أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا 

لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية 

ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص  ،وأن

 .المعتاد

) ب ( أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ 

الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه 

الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب 

 العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

، وأن يتبع الإجراءات المقررة ) ج ( أن يحافظ علي مواعيد العمل

 في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.

) د ( أن يحافظ علي ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو 

أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخري، وأن يقوم بجميع الأعمال 

 اللازمة لسلامتها ،ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

                                                           

 Les د العمل ( تجدر الإشارة إلى أن العامل قد يلتزم بالتزامات أخرى تعرف بالالتزامات الثانونية لعق 72) 
obligations accessoire  ا القاضى غير تلك الوارة فى القانون  وقد يتفق عليها طرفى عقد العمل أو يقره

 نزولاً على مبدأ حُسن النية فى تنفيذ العقود حال التنازع  .
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 أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.) هـ ( 

) و ( أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما 

 يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

 ) ز ( أن يحافظ علي كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.

) ح (أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة علي سلامة المنشأة 

 وأمنها 

أن يحافظ علي أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة ) ط ( 

بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة 

 من صاحب العمل. 

) ى ( أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل 

إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية 

الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل  والبيانات

الخاص به ،وبكل تغيير يطرأ علي بيان من البيانات السابقة في 

 المواعيد المحددة لذلك.

ك ( أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير 

مهاراته وخبراته مهنيــا وثقافيا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع 

 ر التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمة النقابية المختصة.التطو

 2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 57كما جاءت المادة )

 -لتنص على المحظورات على العامل وذلك على النحوالتالى :

 يحظر علي العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية: 

 ية ورقة أو مستند خاص بالعمل.) أ ( الاحتفاظ لنفسه بأصل أ

) ب (العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا 

العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن 

الغير أو يساعده علي التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب 

 العمل. 

ي يمارسه صاحب العمل أثناء ) ج ( ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذ

مدة سريان عقده،أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل،سواء بصفته 

 شريكا أو عاملا.
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) د ( الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا 

مماثلا للنشـاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر 

 علي الاقتــراض مــن المصارف.

ايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية )هـ( قبول هد

 صفة كانـت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.

) و( جمع نقــود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو 

تنظيـــم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل مع 

 .انين المنظمة للنقابات العماليةما تقضي به أحكام القو مراعاة

 

 الأول بحثالم

 لالتزام بأداء العملا     

يلتزم العامل بأن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة بنفسه و بدقة وأمانة، 

وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية 

عناية والجماعية ،وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها 

 .الشخص المعتاد

 ونستعرض فيما يلى ، عناصر هذا الالتزام .

 .ء العامل للعمل بنفسه أولاً : أدا

الزم المشرع العامل بأن يؤدى واجباته المنوط بها بنفسه ، وهو أمر  

منطقى لأن شخصيته محل اعتبار فى العقد ، لأن صاحب العمل لا 

يتعاقد معه إلا لثقته فى مهارته أو فى أمانته أو لما يتوافر لديه من 

صفات أخرى . ومن ثم لا يجوز للعامل أن يكلف غيره بإنجاز العمل 

إلا بموافقة صاحب العمل ، ولكن يجوز الاتفاق عند إبرام المكلف به 

العقد صراحة أو ضمناً على حق العامل فى تكليف غيره بالقيام 

بالعمل المطلوب منه ويعد هذا الاتفاق صحيحاً من الناحية القانونية . 

بيد أن  هذا التفويض أو التكليف لا يعفى العامل من مسئوليته عن أى 

العمل طالما أن هذا العامل المساعد ليس معيناً من  خطأ فى إنجاز هذا

صاحب العمل ، ولكن إذا كان معيناً من قبل  قبل صاحب العمل ، فلا 
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مسؤولية على العامل إذا أسند إليه بعض الأعمال ويكون العامل 

 المساعد مسؤولاً عن الأعمال المسندة إليه .

 

 بأمانة . العامل عمله ثانياً : أداء 

العقد  من موجبات تنفيذ التزام العامل بالأمانة فى قيام عمله يعدُ 

ومن ثم ، ى/ د ( من القانون المدن 685كما قررته المادة )بحسن النية 

 فيه .بهذا الالتزام من شأنه زعزعة ثقة رب العمل  هفإن إخلال

قة وقد يثور التساؤل حول مدى جواز استناد صاحب العمل إلى فقدان الث

 فى العامل كسبب لإنهاء عقد العمل؟ 

اورت سيتميز عقد العمل بأنه يقوم على الثقة التى يتبادلها طرفاه فإذا 

 صاحب العمل الشكوك فى مسلك العامل ، وفى نزاهته فمن حقه أن يضع حداُ 

ه فى خدمته معقول عقلاً أن تتزعزع ثقته فيه ويبقى عليلعلاقته به . إذ ليس من ال

. 

 وقد أقر المشرع و القضاء المصرى هذا السبب لإنهاء علاقات العمل،

تقاد مبررات موضوعية تبعث على الاعشريطة استناد عدم الثقة فى العامل إلى 

 بصحتها.

ً على ذلك قضى بأن "القانون لا يحمى العامل الذى تحيط به    وترتيبا

عمت هذه الشكوك بأسباب تبعث على الشكوك من ناحية ذمته وأمانته متى دُ 

عاملاً من خدمته،  الاعتقاد بصحتها، ولا يكون صاحب العمل متعسفاً إذا ما طرد

 .(.73)وقد ساورته الشكوك وأوجس منه خيفة"

فوجود عجز أو اختلاسات حدثت خلال فترة عمل العامل، من شأنه 

 (.74)فيه، وتعد مبرراً كافياً للفصل" زعزعة ثقة صاحب العمل

كما أن ارتكاب العامل لواقعة من شأنها أن تبعث على التشكك فى أمانته 

أو يهدد الثقة فيه ، يجُيز لصاحب العمل فصله دون الاعتداد بثبوت الاتهام 

 (.75المنسوب إليه )

 

                                                           

 . 391، محمد عزمى البكرى: ، ص 4/2/1970ق، جلسة  34لسنة  126الطعن رقم  (73)
 . 131، ص3، الهوارى ج 5/11/7719ق، جلسة  42لسنة  104الطعن رقم  (74)
،  1962/  4/  18جلسة  1962لسنة  62القضية رقم  -الدائرة الثالثة   –( محكمة بورسعيد الابتدائية  75)

 576موسوعة الهوارى ص 



  

101 
 

كما أن الثقة غير قابلة للتجزئة، فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة فى العامل  

 .(76)كصراف، فإنه يفقدها فى أية وظيفة أخرى"

وباستقراء موقف القضاء المصرى، ونظيره الفرنسى يتضح أنهما تطلبا 

و ما ضرورة الاستناد إلى مبررات موضوعية لجدية الإنهاء فى هذه الحالة، وه

 عدم جواز استخلاص عدم الثقة فى العامل من مجرد شكوك قامت يترتب عليه

فى ذهن صاحب العمل دون أن تكون مؤيدة، أو مستخلصة من وقائع محددة 

 منسوبة إليه.

ولوائح  اً : أداء العمل المتفق عليه وفقا لما هو محدد بالقانونثالث

 العمل وعقود العمل الفردية والجماعية .

عنيه عنصر التبعية،بما ي غيره من العقود بوجوديتميزعقد العمل عن 

من خضوع العامل لإدارة وإشراف رب العمل وتقتضى هذه التبعية 

ر أن يلتزم العامل بإطاعة صاحب العمل وتنفيذ أوامره إذ لايقتص

م بأداء التزام العامل على أداء العمل بنفسه فحسب  ، بل عليه أن يقو

 عنه إلا ز له أن يقوم بعمل أخر بدلاً ذات العمل المتفق عليه ، فلا يجو

بموافقة صاحب العمل ، وكذلك لايجوز لصاحب العمل أن يغير من 

نوع العمل المتفق عليه إلا برضاء العامل حتى لو قصد من هذا 

التغيير تحقيق مصلحة الأخير نزولاً على قاعدة العقد شريعة 

 المتعاقدين .

عمل فى إجراء تعديل يثور التساؤل حول مدى سلطة صاحب الوقد 

مل على نوع المهام الموكول للعامل القيام بها أو مكان أداء الع

لتى قد ابإرادته المنفردة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هى الأسباب 

تدفع صاحب العمل لإجراء هذا التعديل؟ وماهى الضوابط التى 

 تضمن أن يكون هذا التعديل فى محله ؟

مواءمة بين مصلحة المشروع، ومصلحة نزولاً على اعتبارات ال

 2003لسنة  12من قانون العمل رقم  76العامل ، أوردت المادة 

عدة استثناءات ، يجوز فيها لصاحب العمل الخروج على الشروط 

ية ؛ المتفق عليها فى عقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماع

 : وذلك فى الحالات الآتية

                                                           

 . 273، ص 1، الهوارى ج6/1/1973ق، جلسة  37لسنة  84الطعن رقم  (76)
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 ضرورة أو القوة القاهرة: لحالة ا -الاستثناء الأول

ويقصد بحالة الضرورة الظروف الطارئة، وحصرها المشرع فى 

صورتين: منع وقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، ومثال ذلك أن 

يشب حريق فى المصنع فيكون لصاحب العمل تكليف العامل 

. أما القوة القاهرة فيقصد  (77)بمحاولة إخماد الحريق، أو إزالة آثاره

بها الحادث الذى لا يمكن توقعه، ويستحيل دفعه كالحروب 

 .والزلازل

ن زوال ويشترط فى هاتين الحالتين ، أن يكون هذا التغيير مؤقتاً لحي

 .السبب الاستثنائى، وبانتهائه يعود العامل إلى عمله الأصلى

تعديل عنصر العمل وقد أجاز القضاء الفرنسى لصاحب العمل أيضاً 

بإرادته المنفردة حينما تكون تلك التعديلات مقررة بصفة استثنائية، 

 .(78)ومؤقتة

ن العمل عالتكليف بعمل لا يختلف اختلافاً جوهرياً  الاستثناء الثانى:

 المتفق عليه، ولا يمس بحقوق العامل. 

العمل تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه فى  يملك صاحب

طالما كان هذا العمل لا يختلف  –ولو بشكل دائم  –لعمل عقد ا

 اختلافاً جوهرياً عن العمل الأصلى للعامل.

والقضاء؛  أن هذا التغيير مما يملكه صاحب  (79)وقد اعتبر الفقه

 العمل نزولاً على سلطته التنظيمية . 

وعلى ما جرى به  –لذا قضى بأنه "من المقرر أن لصاحب العمل 

سلطة تنظيم منشأته، واتخاذ ما يراه من الوسائل  –قضاء النقض 

لإعادة تنظيمها، وله فى سبيل ذلك تكليف العامل بعمل آخر غير 

 ً جوهرياً متى اقتضت مصلحة  المتفق عليه، ولا يختلف عنه اختلافا

                                                           

عربية، القاهرة فاطمة محمد الرزاز: " تعديل عقد العمل فى القانونين المصرى والفرنسى "، دار النهضة ال (77)

 . 292، همام محمد محمود زهران: ص 28، ص 2005

)78(.133 0NBull.Civ.,  140 – 14 – 79de pourvoi:  0, N 1981fév  12Cass.Soc.,  

ن المصرى العمل فى القانوني د، فاطمة محمد الرزاز: " تعديل عق855( أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: ص 79)
 .29والفرنسى"، ص 
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العمل ذلك، شريطة أن يتم النقل من السلطة المختصة بالتعيين، وأن 

 " . (80)تعسف وسوء القصد"يكون لمصلحة العمل بريئاً من ال

وبأنه "ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة، أو بالعمل فى  

مكان معين طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته فى الدرجة، 

، كما قضى بأن " نقل العامل داخل الشركة دون (81)والمرتب"

يكون موافقته إلى وظيفة مماثلة تتوافر فيه شروط شغلها. شريطه ألا 

 .(82)النقل بقصد الإساءة إليه، أو ستراً لجزاء تأديبى"

ولم يقف دور القضاء عند حد التطبيق التلقائى لهذا الاستثناء، بل 

طوره وأخذ يقضى بحق صاحب العمل فى نقل العامل إلى مركز أقل 

ميزة أو ملاءمة من المركز الذى يشغله متى اقتضت مصلحة العمل 

 . (83)ذلك

ون ( من فى قان110المشرع إلى استحداث نص المادة )وهذا ما دفع  

يتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العمل  2003لسنة  12العمل رقم 

لتطور حال ثبوت عدم كفاءة العامل؛ وذلك تفهماً لما تقتضيه طبيعة ا

التقنى من فرض تغييرات جوهرية، ودائمة على نوع العمل الذى 

 يؤديه العامل.

 2003لسنة  12( من قانون العمل رقم  2 / 76لذلك نصت المادة )

م على أنه " ... يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيا

مر بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقنى فى المنشأة ."  وهو الأ

 الذى يوضح اهتمام المشرع بمسألة تدريب العمال وتأهيلهم .

( من 76المادة )وفيما يتعلق بمكان العمل يجب الاحتكام إلى نص 

قانون العمل حال تحديد مكان العمل فى العقد، أو حال عدم تحديده 

                                                           

اسية فى ، أشرف اللمساوى وفايز اللمساوى "الموسوعة الم16/12/2008ق، جلسة  64لسنة  6775الطعن رقم  (80)
  .845، ص 2010أحكام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، طبعة 

رة من " المستحدث ومجموعة من المبادئ الصاد 24/6/2004ق، جلسة  72لسنة  1865، 1866عنان رقما ( الط81)
كمة النقض، "، مح 2003حتى أخر سبتمبر  2003العمالية بمحكمة النقض فى الفترة من أول أكتوبر  الدوائر

  .33المكتب الفنى، ص

 . 133، محكمة النقض، المكتب الفنى، ص 22/4/2004ق، جلسة  63لسنة  8145( الطعن رقم 82)

، الطعن رقم 28/6/1988ق جلسة  50لسنة  1520، 18/4/1988ق، جلسة  53لسنة  144الطعنان رقما  (83)
 صلاح محمد أحمد " مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض، 1/1/1989ق جلسة  57لسنة  3031

 1991- 1931اً عام 60وعة القواعد القانونية لمحكمة النقض فى مسائل العمل والتأمينات الاجتماعية فى مجم
 . 1239، ص الأول، منازعات العمل والقطاع العامء"، الجز
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بإعتبارها ضابطاً يقاس من خلاله مدى مشروعية إجراء صاحب 

 العمل نقل العامل مكانياً بإرادته المنفردة .

 ً  : معيار أداء العمل ) عناية الشخص المعتاد ( .رابعا

العمل المتفق  –بنفسه  –يؤدى  يشترط ، كى تبرأ ذمة العامل ، أن

 عليه ، على نحو ما رأينا ، وأن يبذل فى أداءه " عناية الشخص

 /أ عمل ( . 56مدنى ،  1/ 685المعتاد " )مادة 

لعامل وهذا القدر من العناية ، الذى تطلبه المشرع ، يحكم التزام ا

ة بأداء العمل ، ويقاس بما يبذله عامل معتاد من نفس درجة مهار

 العامل .

لى إوهو معيار هام يتحدد به " معيار الخطأ " الذى يمكن أن ينسب 

على  العامل ، خاصة وأن المشرع ألزمه ، فى أداء عمله ، بالمحافظة

شياء د / عمل ( ، وبحفظ الأ/56وسائل الإنتاج وأدوات العمل ) مادة 

يار د مع/ ح / مدنى ( فيلزم تحدي 68المسلمة إليه لأداء عمله ) مادة 

 لذلك ، هو معيار الشخص المعتاد . 

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان معيار الشخص المعتاد ، هو القاعدة 

العامة ، فليس ثمة مايمنع طرفى العقد ، من الاتفاق على بذل العامل 

 (.84لعناية أكبر تتفق وخبرنه ودرجة مهارته )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ومابعدها  5 98( أحمد البرعى ورامى البرعى : مرجع سابق ، ص84) 
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 الثانى بحثالم

 المحافظة على كرامة العمل

إذا كان الأصل هو حصانة كل ما يرتكبه العامل من أفعال فى نطاق حياته 

الخاصة، إلا أن الأمر ليس كذلك على إطلاقه. فلا يزال عقد العمل قائماً ومنتجا 

، إذ لا يسوغ (85)لكافة أثاره. لاسيما التزام العامل بالمحافظة على كرامة العمل

ل، ويقدم على بعض التصرفات له خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعام

التى تمس كرامته، أو تكشف عن ضعف لديه فى القيم، أو الأخلاق العامة، أو 

. وليس هذا تكبيلاً للعامل بقيود تنطوى على الحجر على (86)حسن الاستقامة

حريته، إذ المناط فى تأثيم تصرفات العامل الشخصية خارج العمل هو بمدى 

عمله، وإلا استغرقت الحياة المهنية للعامل حدود انعكاس تلك التصرفات على 

 حياته الخاصة.

 

 -مظاهر تجاوز الحياة المهنية للعامل :

 (l’entreprise de tendance) :-ات الاتجاه المشروعات ذ -أ 

وهى تلك المشروعات التى تهدف إلى الدفاع عن مُثلُ اجتماعية، أو 

النقابات، أو التجمعات الحزبية، أو عقائدية، أو سياسية )كالجمعيات، أو 

الدينية( ولا يكتفى صاحب العمل فيها بمطالبة العامل بالحضور، أو 

أداء العمل، بل بالإيمان بمبادئها، والانخراط فى أفكارها حتى فى نطاق 

 .(87)حياته الخاصة

                                                           

على أنه "يجب على العامل أن يحافظ  2003لسنة  12رقم  الحالى لز من قانون العم \ 56( نصت المادة 85)
  على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به ".

لمبادئ  ة"الموسوعة الإدارية الحديث 9951 \12 \ 19ق إدارية عليا، جلسة  40لسنة  1711( الطعن رقم 86)
ربية للموسوعات، ، الدار الع42جزء المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجعية العمومية لمجلس الدولة"، ال

 . 594، ص 2000 – 1999القاهرة، عام 
لمحكمة الإدارية وقضى أيضأ بأن "ممارسة الفحشاء مع إحدى الفتيات خارج المصلحة يشكل ذنباً إدارياً " ا  

، الموسوعة الإدارية الحديثة، ذات الإشارة 1996\3 \2ق، جلسة  40لسنة  4541العليا الطعن رقم 
 .60سابقة، ص ال

)87(“: WAQUET (ph.) , 1996G.P. ”, La loyauté du salarié dans les entreprises de tendance
et 1427P. ", 2000Déce  - 12 0pouvoir de direction et libertés des salaries ", Dr.Soc N

P.1052.  
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زواج العامل المسيحى الذى يعمل بالبطريركية قضى بأن " لذا 

م الديانة المسيحية هذا الزواج ، أمر يبرر بزوجة ثانية رغم تحري

 .(88فصله دون تعويض )

وعلى النقيض فإن زواج العامل المسيحى من زوجة اخرى لايجيز 

فصله رغم عمله فى هيئة دينية تقوم على إحياء الشعائر المسيحية 

وتعاليمها التى لاتقر هذا الزواج  طالما لم يترتب عليه الإضرار 

ليس من رجال الكهنوت بل يعمل فى قطاع مدنى بالعمل ، و لكونه 

بحت لاصلة بما يمارسه المجلس الملى من نشاط دينى ، فذلك أمر 

مرجعه حرية المدعى الشخصية ، وهى حرية يجب احترامها 

 (.89والحرص عليها  )

 

كما قضى بأنه " إذا تبين للجمعية القائمة على تحفيظ القرأن الكريم 

لقرأن ، فلاجناح عليها إن هى فصلته أن أحد مدرسيها لايحفظ ا

توصلاً لتحقيق أغراضها نحو نشر  للاستعانة بغيره ممن يجيد حفظه

 ( . 90) حفظه 

 (L’obligation de loyauté) :-الالتزام بالولاء  -ب 

وقد حرص ،  يعد الالتزام بالولاء من مقتضيات مبدأ تنفيذ العقود بحسن النية
، على تأكيد هذا الالتزام 2003لسنة  12رقم  المشرع فى قانون العمل الموحد

( والتى حظرت على العامل القيام بأى عمل من شأنه 57بموجب نص المادة)
 .(91)المساس بكرامة العمل

                                                           

سوعة مو 1962/  3/  5فى  1961لسنة  919القضية رقم  31الدائرة  –( محكمة القاهرة الإبتدائية  88) 

  589عصمت الهوارى ص 
/  12/  9 فى 1962لسنة  1332الدائرة الثانية القضية رقم  –( محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة  89)

 590، عصمت الهوارى ص  1962
 31رة بجلسة الصاد 1960لسنة  6081القضية  –ولى الدائرة الأ –( محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة  90) 

 585، الهوارى ص  1963/  1 /
و بواسطة على أنه "يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أ 2003لسنة  12من القانون رقم  57تنص المادة  (91)

  غيره بالأعمال الآتية:
 .)أ( الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل

عمله، أو لا يتفق لللغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أداؤه )ب( العمل 
 .احب العملمع كرامة العمل، أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة ص

ك فى نشاط من ، أو الاشترا)ج( ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده
 .هذاالقبيل سواء بصفته شريكاً أو عاملاً 

حب العمل، )د( الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صا
  ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
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وسلكت محكمة النقض المصرية ذات المسلك أيضاً حين قضت "بوجوب  

 .(92)تحلى العامل بالأمانة والامتناع عما يضر بمصالح صاحب العمل"

" خطأ العامل خارج دائرة العمل يبرر فصله إذا كان على درجة كافية من  وبأن

 (.93)الجسامة ، ولو لم يكن هذا الخطأ متصلا بالتزاماته قبل صاحب العمل 

ء يعُد من وهو الأمر الذى دفع الفقة إلى الإعترف بأن التزام العامل بالولا

لمرضية )أثناء الإجازة االالتزامات المستمرة التى لا تختفى بوقف عقد العمل 

 مثلاً(.

ية ليس ويتضح لنا أن مبدأ استقلال الحياة الخاصة للعامل عن حياته المهن
لذلك، أما  مبدأً جامداً إذ يجوز تقييد الحياة الخاصة متى توافر المبرر المشروع

 الدستورى. ينال من جوهر هذا الحقالتقييد المنهى عنه فهو التقييد التحكمى الذى 

 ثالثال ثمبحال

 الالتزام بإطاعة أوامر صاحب العمل

نولاً على اعتراف قانون العمل بسلطة صاحب العمل فى إدارة 

رته وتنظيم مشروعه ، وتبعية العامل له تبعية قانونية تخضعه لإدا

امر ورقابته وإشرافه ينبغى على العامل احترام ما يصدره له من أو

 -طالما توافرت فيها الشروط الآتية:

  أنه  عدم مخالفتها للقانون أو العقد أو الأداب العامة، ومقتضى ذلك

دى لايجوز لصاحب العمل أن يخالف بأوامره ماجاء فى عقد العمل الفر

ن العمل من قانو 76أو الجماعى، اللهم إلا فيما يجيزه القانون )المادة 

 ه أنمن القانون المدنى(  كما أن علي 696، المادة 2003لسنة  12رقم 

لإجراءات يحترم اللائحة الداخلية للمشروع، إلا إذا تم تعديلها باتباع ا

 المقررة.

  .ألا يترتب على هذه الأوامر تعريض حياة العامل أو غيره للخطر 

                                                           

حدث ومجوعة المبادئ الصادرة من الدوائر ، "المست12/2/2004لسة ج –ق  72لسنة  1398( الطعن رقم 92)
محكمة  –، المكتب الفنى 2004إلى أخر سبتمبر  2003العمالية بمحكمة النقض فى الفترة من اكتوبر 

 . 97النقض، ص 
عة موسو 1962/  2 /20جلسة  –الدائرة الثانية  –ق  17لسنة  189( محكمة استئناف الاسكندرية  93) 

  572الهوارى ص 
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 12من قانون العمل رقم  56وهو ما أكدته الفقرة )ب( من المادة 

حين نصت على أن )....... ولم يكن فى تنفيذها ما  2003لسنة 

ض للخطر( وليس )ما يعرضه( أى العامل نفسه للخطر. فأيا كان يعر

الشخص الذى سيتعرض للخطر، سواء كان العامل نفسه، أو أحد 

الغير )كعميل أو مورد( كان للعامل الامتناع  زملائه، أو شخص من

 (.94عن تنفيذ أوامر صاحب العمل )

قصد  أن تستهدف هذه الأوامر مصلحة العمل ، وأن تكون مبرأة من_ 

الإساءة للعمال، باعتبار أن استهداف مصلحة العمل يمثل الأساس 

 الوظيفى لسلطة رب العمل التنظيمية. 

ويقع على العامل عبء إثبات التعسف فى استعمال السلطة، 

 والانحراف بها عن غرض الإساءة إليه.

 رابعال بحثمال

 الالتزام بعدم المنافسة

حريته ، في أن يرتبط  كاملإذا انتهى عقد العمل ، استرد العامل 

أن العامل بحكم  إلا.آخربالعمل إما لحسابه أو لحساب صاحب عمل 

ويتعرف على عملائه ،  عمله ، قد يعرف أسرار صاحب العمل ،

ويحصل على أسراره ، ويتصور أن يلجأ العامل بعد إنتهاء العمل ، 

إما لإستغلال هذه الأسرار لصالحه الشخصي ، منافساً لصاحب 

العمل في مجال النشاط الذي يباشره ، أو أن يستخدم هذه الأسرار 

 .لصالح صاحب العمل الذي التحق بخدمته 

مشرع لصاحب العمل أن يضع في عقد وأمام هذا الفرض أجاز ال

ل ، العمل ، شرطاً بموجبه يمتنع على العامل بعد إنتهاء عقد العم

اق ، منافسة صاحب العمل ، وقد عني المشرع بتنظيم أحكام هذا الإتف

د يضطر حتى لا يصير قيداً مؤبداً ومطلقاً على حرية العامل ، الذي ق

 .ل على العمل لقبوله عند بدء التعاقد ، رغبة في الحصو

 
                                                           

 البرعى ورامى البرعى:مرجع سابق . ( أحمد حسن
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 :شروط صحة شرط عدم المنافسة 

 :أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد   -

أن يكون العامل ، عند إقراره لهذا  الاتفاقتطلب المشرع لصحة 

، فإذا كان العامل لم ( سن الحادية والعشرين)الشرط ، بالغاً رشيداً 

يبلغ هذا السن ، كان له أن يبرم عقد العمل صحيحاً ، ولكن إذا تضمن 

العقد شرط عدم المنافسة ، كان الشرط قابلاً للإبطال لمصلحة 

 .القاصر 

 :أن يكون لصاحب العمل مصلحة في اشتراط عدم المنافسة  -

وتتوافر هذه المصلحة متى كان العمل الموكول إلى العامل ، يسمح 

 .له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، وبالإطلاع على أسرار أعماله 

 

 :نسبية شرط عدم المنافسة  -

نظراً لما في شرط عدم المنافسة من مساس بحرية العمل وحرية 

نسبياً  ))التجارة فقد تطلب المشرع أن يكون شرط المنع من المنافسة 

من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، وأن يكون مداه بالقدر (( 

فمن (( .مصالح صاحب العمل المشروعة )) الضروري لحماية 

حيث الزمان يجب أن يكون المنع محدداً بمدة معينة ومعقولة ، ولا 

فهو أيضاً )يجوز أن يكون المنع مؤبداً ولا أن يتحدد بحياة العامل 

، وذلك لأن عملاء صاحب العمل يتغيرون بمرور ( دنوع من التأبي

الأيام ، والأسرار التي كانت كذلك أثناء خدمة العامل لدى صاحب 

العمل ، تتبدل وتشيع ، ولا تصبح لها هذه الصفة بعد فترة ، فلا محل 

بعد ذلك لخشية صاحب العمل من منافسة العامل ، فتنفي إذن كل 

 .مل بشرط عدم المنافسة مصلحة مشروعة له في استمرار الع

من المسائل الموضوعية التي يختص ((  المدة المعقولة)) وتحديد 

بالفصل فيها قاضي الموضوع ، على ضوء الظروف والملابسات 

أما المقصود بالنسبية من حيث المكان فيجب أيضاً .التي تحيط بالعمل 

أن يكون الحظر نسبياً ، يقتصر على النطاق الذي يباشر فيه صاحب 

العمل نشاطه ، لأن هذه الدائرة التي يخشي فيها صاحب العمل على 
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مصالحه المشروعة ، فإذا تخطاها شرط المنع ، بأن جاء مطلقاً من 

 . حيث المكان كان الشرط باطلاً 

 :ألا يقترن الإتفاق بشرط جزائي مبالغ فيه   -

قد يتضمن الإتفاق على عدم المنافسة ، شرطاً جزائياً ، يحدد مقدماً 

قيمة التعويض الذي يلتزم العامل بأداءه إلى صاحب العمل في حالة 

المنافسة ، ولكن المشرع خشي أن يستعمل هذا  إخلاله بالإلتزام بعدم

على البقاء في خدمة صاحب العمل  الشرط كوسيلة لإجبار العامل

لأطول مدة ممكنة ، بالرغم من أن مصلحته تقتضي ترك هذه الخدمة 

، فقرر أنه إذا اتفق على شرط جزائي ، وكان في الشرط مبالغة 

تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في خدمة صاحب العمل ، مدة 

، وينسحب  أطول من المدة المتفق عليها كان هذا الشرط باطلاً 

 بطلانه أيضاً على شرط عدم المنافسة كله 

 :أثر الإتفاق على عدم المنافسة  -

للإتفاق على عدم المنافسة ، الشروط التي تطلبها المشرع ،  توافرإذا 

ً إنعقد الإتفاق  ، وصار ملزماً للعامل في حدود مضمون  صحيحا

الإتفاق ، أي بحسب ما إذا كان المنع يحظر على العامل إقامة منشأة 

أو بالإشتراك مع الغير ، مع ملاحظة أن هذا الحظر يعني , وحده 

يكاً أو عاملاً ، وقد مساهمة العامل في مشروع منافس ، باعتباره شر

، أو هما معاً ، فيتحدد إلتزام  الصورتين يشمل منع التنافس إحدى

ويترتب على إخلال العامل بهذا الإلتزام ، .العامل بمضمون الإتفاق 

أن يصبح مسؤولاً أمام صاحب العمل مسؤولية عقدية ، تجيز لهذا 

حل الأخير ، الرجوع عليه بالتعويض ، وطلب الحكم بإغلاق الم

أما إذا إلتحق العامل بالعمل ، لدى .المنافس ، الذي أنشأه العامل 

صاحب عمل منافس ، فتظل أيضاً مسئوليته العقدية قائمة ، ولكنها لا 

تؤثر ، على صحة عقد العمل ، الذي أبرم مع صاحب العمل المنافس 

، المستفيد من شرط المنع من  الأول، ويجوز لصاحب العمل 

المنافسة ،الرجوع على صاحب العمل الثاني ، وفقاً لقواعد المسئولية 

التقصيرية ، بشرط أن يكون عالماً وقت الاستخدام بالإتفاق على عدم 

 المنافسة 
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ولكن هناك حالات لايجوز لصاحب العمل فيها التمسك بشرط 

 :الالتزام بعدم المنافسة هما 

حالة إذا فسخ صاحب العمل العقد ، أو رفض تجديده : الحالة الأولى 

، دون أن يقع العامل ما يبرر ذلك ، فلا يمكن لصاحب العمل ، في 

هذه الحالة أن يتمسك بشرط عدم المنافسة ، ويتحلل العامل من 

 .إلتزامه 

هي حالة ما إذا وقع من صاحب العمل ، ما يبرر فسخ :الحالة الثانية 

مل للعقد ، كما لو امتنع صاحب العمل عن الوفاء بالتزاماته ، إو العا

إذا ارتكب أمراً مخلاً بالآداب نحو أحد أفراد عائلته ، أو وقع منه أو 

 .عنه إعتداء على العامل  ممن ينوب
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  الفصل الثالث

 سلطات صاحب العمل 

 المبحث الأول 

 لصاحب العملالمبادئ الضابطة للسلطة اللائحية 

تعُد السلطة اللائحية )اللائحة الداخلية، والأوامر الفردية( ، القالب الذى توضع 

فيه أحكام سلطة صاحب العمل فى الإدارة : فصاحب العمل هو المشرع 

الطبيعى للمشروع ، إذ من مهامه القيام بالتنسيق بين كافة عناصر المشروع ، 

من إمكانية مساس تلك السلطة بحقوق، للوصول إلى الهدف المنشود . وتحسباً 

وحريات العمال ، فرض المشرع عدة ضوابط تتعلق بإعداد ومضمون 

اللائحة الداخلية )لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية( ، والرقابة القضائية 

عليها، كما منح صاحب العمل سلطة وضع قواعد أخلاقية خارج نطاق 

 .حقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل اللائحة الداخلية ، رغبةً فى ت

 الأول  مطلبال

 لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية  

 تمهيد وتقسيم: 

إذا كان المشررررررع قد اعترف بأحقية صررررراحب العمل فى وضرررررع لائحة 
ية( ؛ إلا أن ذلك لا يمكن أن  تأديب ية )لائحة تنظيم العمل والجزاءات ال داخل

وحريات العمال الخاصرررررة والعامة، أو لوضرررررع يكون سررررربيلاً لتقييد حقوق، 
نصرررروص تمييزية بين العمال المتسرررراوين فى المراكز القانونية. لذا أخضررررع 
المشرررررررع اللائحررة الررداخليررة لتنظيمٍ قررانوني عنررد إعرردادهررا، ولرقررابررة إداريررة 

 وقضائية تضمن حسن استقامتها.

  -إلى ما يلى : مطلبفى هذا الوبناءً على ما سبق ، سنقسم الدراسة 
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 الفرع الأول

 إجراءات إعداد اللائحة الداخلية

أنه " على  2003لسررررررنة  12من قانون العمل رقم  58نصررررررت المادة 

 ً  صررراحب العمل أن يضرررع لائحة تنظيم العمل، والجزاءات التأديبية، مصررردقا

 عليها من الجهة الإدارية المختصرررررررة، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة

ا لم تقم النقابية التى يتبعها عمال المنشررررررأة، قبل التصررررررديق على اللائحة، فإذ

ماً من الجهة الإدارية بالتصديق، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يو

ظمة تاريخ تقديهما اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصررردر بقرار منه أن

الاعمال، وعلى نموذجية للوائح والجزاءات، لكى يسرررررترشرررررد بها أصرررررحاب 

صرراحب العمل فى حالة اسررتخدام عشرررة عمال فأكثر، أن يضررع هذه اللائحة 

 فى مكان ظاهر".

 

ويتضررررررح من هرررذا النص أن الالتزام بوضررررررع لائحرررة تنظيم العمرررل 
والجزاءات ، هو التزام عام يقع على عاتق كل أصررررحاب العمل أياً كان عدد 

ق الذين يستخدمون عشرة عمال عمالهم، بينما الالتزام بإعلانها يقع على عات
 .(95)فأكثر

للائحة ونرى أن الواقع العملى كان يقتضررى تقييد نطاق الالتزام بوضررع ا     
بحد أدنى من عدد العمال، لأن صرررراحب العمل يسررررتطيع تنظيم عمله بطريق 

و أن الأوامر الفردية ، إذا كان يعمل لديه أقل من عشرررررررة عمال ، ولكن يبد
  -لى:مزيد من الحماية للعمال ، وذلك على الرغم مما يالمشرع أراد توفير 

فاذها، مادامت  - 1 إن عدم وضررررررع اللائحة فى مكان ظاهر لا يمنع من ن
معلومرررة للعمرررال، وليس فيهرررا مرررايخرررالف القواعرررد الآمرة، أو النظرررام 

 .(96)العام.

إن سررررلطة صرررراحب العمل فى توقيع الجزاءات التأديبية قائمة، لا ترتبط  - 2
جزاءات، شررريطة مراعاة قواعد التأديب المنصرروص عليها فى  بلائحة

                                                           

الة ، محمد عبد الفتاح على" سلطة صاحب العمل فى إدارة منشأته "، رس415همام محمود زهران: ، ص  (95)
 .237، ص2005امعة القاهرة ج –دكتوراة، دراسة مقارنة، كلية الحقوق 

لفقه عزمى البكرى " موسوعة ا، محمد 1968يناير  10ق، جلسة  33لسنة  394طعن رقم نقض مدنى، ال (96)
نشر، القاهرة، "، المجلد الثالث، دار محمود لل 2003لسنة  12الجديد رقم  والقضاء فى شرح قانون العمل

  .214ص 
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 .(97)قانون العمل، والقرارات الوزارية

لم يحدد المشرررررع المدة التى يتعين على صرررراحب العمل خلالها وضررررع  - 3
 .(98)لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية

من قانون العمل الحالى يسرررتقل صررراحب العمل بوضرررع  58طبقاً للمادة 
اللائحة، ولا يلتزم سرررررروى بتقديم طلب إلى مديرية القوى العاملة والتدريب 
بغرض التصررررررررديق عليهررا، وذلررك بعررد أن تقوم الجهررة الإداريررة بررأخررذ رأى 

 ملاحظاتهرا حول بنودالمنظمرة النقرابيرة التى يتبعهرا عمرال المنشرررررررأة لإبرداء 
 .(99)اللائحة

ولم يشترط المشرع موافقة المنظمة النقابية على اللائحة، وإنما مجرد أخذ 

ً يترترررب على إغفرررالررره بطلان إجراءات  رأيهرررا، ويعرررد ذلرررك إجراءً جوهريرررا

 . (100)الإصدار

ثين وتملك الجهة الإدارية التصرررديق، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلا

ض خلال تلك إليها. فإذا لم تقم بالتصررررررديق، أو الرفيوماً من تاريخ تقديم اللائحة 

 ة.المدة، اعتبر سكوتها بمثابة موافقة ضمنية على اللائحة، واعتبرت نافذ

 

ولم يحدد المشرع نوع الرقابة التى تمارسها الجهة الإدارية على مضمون 

، إلى أن سررررررلطة الجهة  (101)اللائحة لذا انقسررررررم الفقه إلى جانبين: ذهب أحدهما

ارية تقتصررر على مراقبة شرررعية اللائحة، وليس لها أية سررلطة تقديرية إزاء الإد

مضررمونها لا فيما يتصررل بتنظيم العمل، ولا فيما يتعلق بالجزاءات التأديبية؛ لأن 

 ول وحده عن سير العمل فى مشروعه.صاحب العمل هو المسؤ

نب الآخر جا ما ذهب ال ن فضررررررلاً ع –، إلى تخويل الجهة الإدارية ( 102)بين

سررلطة تقدير ملاءمة نصرروصررها، لاسرريما إذا عابت  –رقابة مشررروعية اللائحة 

 عليها الغلو تقدير الجزاءات التأديبية.

                                                           

، " المستحدث من المبادئ التى قررتها 4/3/2012جلسة  –ق  69لسنة  192الطعن رقم  ( نقض مدنى،97)

"، المكتب  2012إلى أخر سبتمبر  2011الفترة من أول أكتوبر  دوائر العمال والتأمينات الاجتماعية فى
عمل فى القطاع ، جلال العدوى: " قانون العمل " القواعد العامة والخاصة بال45الفنى، محكمة النقض، ص 

ذهب سيادته إلى أن وجود السلطة التأديبية  233، ص 1968 – 1967العام، منشأة المعارف، الأسكندرية 
  سلطة.وجود لائحة الجزاءات التأديبية وإنما تستند هذه اللائحة إلى وجود تلك اللايستند إلى 

  ومابعدها. 416همام محمود زهران: ص  (98)

   ومابعدها. 416ص =( همام محمد محمود زهران:99)

، ص 1991 ( حسام الدين كامل الأهوانى:" شرح قانون العمل "، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة، طبعة100)
  .220، محمد عزمى البكرى: ص 399

،ص، محمدعزمى 1983( محمود جمال الدين زكى: " قانون العمل "، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاهرة، طبعة 101)
  .218البكرى: ص 

 .400( حسام الدين كامل الأهوانى: ص .102)
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 ونرى ضرورة أن يقتصر دور الجهة الإدارية على مراقبة مشروعية بنود
 دها.لائحة تنظيم العمل والجزاءات فقط، حتى لا يتهرب أصحاب العمل من إعدا

ئح أن وزارة العمل تقوم بوضع أنظمة نموذجية للوا وتجدر الإشارة إلى

لعمل اتنظيم العمل والجزاءات ليسترشد بها أصحاب العمل فى إعداد لوائح 

 .لديهم

والجدير بالذكر أنه إذا أسررررفر التطبيق العملى عن قصررررور بند، أو أكثر 

من بنود اللائحة الداخلية ، يحق لصرررراحب العمل تعديله كنتيجة طبيعية لحقه 

 .(103)إصدارها، وذلك شريطة اتباع ذات إجراءات وضع اللائحة فى

ستوجب تمامه بذات إجراءات  لذا قضي بأن " تعديل نص فى اللائحة ي

وضرررع اللائحة، وتعديلها بغير هذا الطريق. أثره. سرررريان أحكام اللائحة قبل 

 .(104)التعديل

  -المضمون التشريعى للأئحة :

أن تتضمنه لائحة تنظيم العمل رغم عدم وجود نص عام يحدد ما يجب 

لأن المشرررررررع اكتفى بررالقول "........موضررررررحرراً بهررا قواعررد تنظيم العمررل 

فة  نه يجب أن تتضررررررمن لائحة تنظيم العمل كا ية " إلا أ تأديب والجزاءات ال

المسررررائل التفصرررريلية المتعلقة بالعمل كمواعيد العمل، ومواعيد دفع الأجور، 

اللائحة يفقد جدواه ويصرربح شرركلياً  وبوجوالعلاوات، والإجازات، وإلا فإن 

 ً  (105)محضا

وتتقيد سررررلطة صرررراحب العمل فى تحديد مضررررمون لائحة تنظيم العمل 

  -:(106)بقيدين أساسيين ، يتفرعان عن مبدأين من المبادئ العامة للقانون

 .دم المساس بقاعدة أعلى أو حق أسمىع -القيد الأول: 

يتقيد صررررراحب العمل بصرررررفة عامة باحترام كافة القواعد الدسرررررتورية، 

                                                           

)103(ent également du code du travail “ …… Ces dispositions s'appliqu 4-1321Article L

en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.” 

وائر ،" المستحدث ومجموعة المبادئ الصادرة من الد16/5/2004ق، جلسة  71لسنة  1423الطعن رقم  (104)
لفنى، محكمة كتب ا"، الم 2004إلى أخر سبتمبر  2003العمالية لمحكمة النقض فى الفترة من أول أكتوبر 

   109النقض، ص 

، 147، ص 9891الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة  ( عبد الودود يحيى: " شرح قانون العمل "،105)
  219جلال العدوى: ص 

لموحد وفقاً أحمد عبد التواب محمد بهجت: " دروس فى القانون الاجتماعى "، الجزء الثانى، قانون العمل ا (106)
الثانية، دار  والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه ومذكرته الإيضاحية، الطبعة 2003لسنة 12ريع رقم للتش

ا، جلال ومابعده 403ص ،   حسام الدين كامل الأهوانى، 310،ص 2010النهضة العربية، القاهرة، يناير 
  ومابعدها. 220العدوى: ص 



  

116 
 

والقانونية )تشرررررريعاً، ولائحة( ، والاتفاقية )سرررررواءً كان منصررررروصرررررا عليها 

 بموجب عقد العمل الفردى أم اتفاقيات العمل الجماعية(.

( من لائحة نظام 18لذا قضررررررت محكمة النقض "ببطلان نص المادة ) 

فيما تضررررررمنه من تمييز تحكيمي منهيٍّ عنه قانوناً  العاملين المشرررررررار إليها

ودسررتوراً بين أصررحاب المراكز المتحدة، إذ أقرت تلك المادة بأن من حصررل 

على مؤهل أعلى بعد العمل بأحكامها يسررتفيد بإعادة تعيينه، وضررم مدة خدمة 

لدرجة المعين عليها، بينما يحرم من أعيد  قدمية ا المؤهل المتوسررررررط إلى أ

ل العمل بتلك اللائحة بالمؤهل العالى من ضرررررم نصرررررف مدة خدمته تعيينه قب

طبقاً للقواعد السررررررارية عند إعادة التعيين، ويحرم من حصررررررل على المؤهل 

الأعلى، ولم يكن قررد أعيررد تعيينرره من الميزتين، إعررادة التعيين وضررررررم مرردة 

الخدمة ؛ وذلك بالرغم من تماثل المراكز القانونية للجميع، وتسررررررراويهم فى 

 .(107)لعناصر المكونة لها "ا

القيد الثانى: عدم الانحراف عن الغرض الذى من أجله تقررت سلطة صاحب 

العمل التنظيمية، وذلك طبقاً لمبدأ عدم التعسررررررف فى اسررررررتعمال 

 .السلطة أو الحق

 الفرع الثانى

 للائحة الداخلية الطبيعة القانونية                   
لى عوالفرنسى فى العديد من الأحكام ، استقر كل من القضاء المصرى 

قانون الخاص تحديد الطبيعة القانونية لللائحة الداخلية بأنها عمل من أعمال ال

 وذلك فى أحكام عدة نعرضها فيما يلى:

"كلما كان مجال سررريان اللائحة متصررلاً  بأنه  قضررت محكمة النقض 

نها، ولو كانت مباشررررةً بمنطقة القانون الخاص انحسررررت الصرررفة الإدارية ع

الجهة التى أصرردرتها شررخصرراً من أشررخاص القانون العام، ولا تعتبر بالتالى 

تشرررريعاً بالمعنى الموضررروعى مما تمتد إليه الرقابة القضرررائية التى تباشررررها 

المحكمة الدسررررتورية العليا، والتى ينحصررررر اختصرررراصررررها فى الرقابة على 

طبيقها، أو الجهة التى النصررروص التشرررريعية أياً كان موضررروعها، أو نطاق ت

أقرتها أو أصدرتها، وسواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى 

أقرتها السررلطة التشررريعية، أم تضررمنتها التشررريعات الفرعية التى أصرردرتها 

السررررررلطة التنفيذية فى حدود السررررررلطات التى ناطها الدسررررررتور بها، وتنقبض 

                                                           

  .غير منشور 12/4/2012ق، جلسة  70لسنة  419( الطعن رقم 107)
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 ..(108)بالتالى عما سواها "

 

 الفرع الثالث

 القضائية على اللائحة الداخليةالرقابة 

لجهة فينبغى التمييز بين مرحلتين ؛ المرحلة الأولى ، ما قبل تصررررديق ا

لثانية ، االإدارية على لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية ،  والمرحلة 

  -تى :مابعد نفاذ لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية وذلك وفقاً للأ

قبررل تصررررررررديق الجهررة الإداريررة على لائحررة تنظيم العمررل مرحلررة مررا  -

 والجزاءات التأديبية .

عادةً ما يكون صاحب العمل فى تلك المرحلة صاحب الصفة فى الطعن 

بالاعتراض على اللائحة ورفضرررها التصرررديق  قرار الجهة الإداريةعلى 

مة العا عليها ، والذى يُعد قراراً إدارياً يصررررررح الطعن فيه طبقاً للقواعد

 رى .المقررة للطعن فى القرارات الإدارية بوجه عام أمام القضاء الإدا

 مرحلة مابعد نفاذ لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية . -

 تنتفى صررررلة الجهة الإدارية باللائحة الداخلية فى مصررررر بمجرد التصررررديق

ت اءاعليها . بيد أن تصرررررديق الجهة الإدارية على لائحة تنظيم العمل والجز

نما يعنى التأديبية لا يعَنى بالضرررورة المشررروعية المطلقة لكافة بنودها ، وإ

 إنتفاء ولاية القضررررراء الإدارى عنها وإنعقاد الاختصررررراص للقضررررراء العادى

 اقديةمتعلقة بعلاقات العمل التعصاحب الولاية العامة فى جميع الدعاوى ال

نفرد اللائحة بشرررررركل موبناءً عليه ،  يجوز للعامل إما الطعن فى أحد بنود 

شررررررهد متى شرررررررابه عيب مخالفة القواعد القانونية الأعلى منه ) ونادراً ما ي

 الواقع العملى مثل تلك الطعون ( ، أو الطعن على قرار صادر من صاحب

 .اللائحة  العمل مستنداً فيه إلى أحد بنود 

                                                           

، " المستحدث من المبادئ التى قررتها دوائر العمال 5/4/2011جلسة  –ق  79لسنة  13456الطعن رقم  (108)
لنقض، ص ا، المكتب الفنى،محكمة 2011إلى أخر سبتمبر  2010والتأمينات الاجتماعية من أول أكتوبر 

ديسمبر  16ها الاجتماعية بتاريخ . وقضت محكمة النقض الفرنسية أيضاً فى حكمها الصادر عن دائرت49
ن طبيعتها مبأن " اللائحة الداخلية للمشروع هى عمل قانونى يتعلق بالقانون الخاص، ولا يغير  1999

من قانون العمل  1فقرة  37 – 122رقابة المشروعية التى يمارسها مفتش العمل عليها وفقاً للمادة 
 بمشروعيتها –من ذات القانون حالياً(،  1 – 1322الفرنسى )
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ها عليلذا قضررى بأنه " إذا كانت لائحة الجزاءات الخاصررة بالشررركة المدعى 

قد تضررررررمنت أنه إذا  1954/  4/ 1، والمعتمدة من مصررررررلحة العمل فى 

تكررت نفس المخالفة لأكثر من أربع مرات قبل مضرررررى سرررررتة أشرررررهر من 

 تاريخ وقوع المخالفة السابقة جاز لها فصل العامل مع صرف المكأفاة.

تة  به لأكثر من أربع مرات فى خلال سرررررر قد تكرر غيا مدعى  وحيث أن ال

ذلك يسررروغ فصرررله طبقاً للائحة الجزاءات فيكون فصرررل المدعى أشرررهر ، وب

 ( .109عليه للمدعى تم بمبرر مشروع  " )

دمة وقضررى أيضررا بأنه " إذا تبين للمحكمة من مطالعة لائحة الجزاءات المق

ا من المدعى عليها ، والمعتمدة من وزارة الشررررررئون الاجتماعية أن مادته

ل للإيراد ، وبه عجز هو خصررررررم ( حددت عقوبة فى حالة توريد العام15)

مسررة مايوازى أجر ثلاثة أيام من أجره فى المرة الأولى ، ومايوازى أجر خ

ها رقم ) ية ، كما حددت فى ملاحظت ثان يام فى المرة ال ( جواز فصرررررررل 3أ

ى العامل مع صرررف المكافأة فى حالة تكرار المخالفة ، المنصرروص عليها ف

 المادة المشار إليها .

بق أن جوزى المدعى مرتين من أجل توريده الإيراد ، وبه وحيث أنه قد سررر

عجز ، وقد ارتكب المدعى هذة المخالفة قبل مضررررى أكثر من سررررتة أشررررهر 

على المخالفة الأخيرة ، ففصرررررررل المدعى عليها للمدعى لذلك طبقاً للائحة 

الجزاءات السرررررررالفة الذكر لايكون ، والحالة هذة وفق الظاهر من الأوراق 

 ( . 110سف " )مشوباً بالع

 ونرى أن المشرع المصرى قد أحسن صنعاً حين غل يد الجهة الإدارية عن

لقضرراء للائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية عقب التصررديق عليها تاركاً 

ته العادى مهمة الرقابة على مشررررروعية بنودها ، وبذلك جنب نفسرررره ما أثار

ص فرنسرررا من تنازع للإختصررراالرقابة المزدوجة على اللائحة الداخلية فى 

 . بين جهتى القضاء

 

                                                           
 ،  1958/  1/  19عمال الأسكندرية الإبتدائية ، جلسة  57لسنة  1522الطعن رقم (  (109

 ) 110غير منشور . 1957 – 6 – 11عمال جزئى الأسكندرية ، جلسة  57لسنة  982( القضية رقم 
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 الثانى  لمطلبا

 الجزاءات التأديبية 

 الفرع الأول 

 تحديد الخطأ التأديبى 

د إذا كان الأصل هو استقلال صاحب العمل فى تحديد الأفعال التى تع

قييد بها مخالفات تأديبية ، إلا أن هناك ضوابط يتعين على صاحب العمل الت

الشروط  التحديد، فلكي يعد الفعل مخالفة تأديبية لابد من توافرعند هذا 

 -الآتية:

الفعل متصلاً بالعمل، سواء وقع داخل مكان وزمان  يجب أن يكون -1

 العمل أو خارجه.

لا شك أن الغاية الوظيفية للسلطة التأديبية لصاحب العمل تتمثل فى ضبط 

لعمل به، ومن ثم فمن النظام فى المشروع تحقيقاً وحفظاً لحسن سير ا

المنطقى استبعاد الأفعال التى تتم خارج وقت ومكان العمل ، ولا تتصل به 

 .(111)من الإطار التأديبى

من قانون العمل الحالى على أنه "يشترط فى  59/1لذا نصت المادة 

 لعمل." الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة با

العمل يتمتع بالحرية الكاملة، ولا يدين بالتبعية لأحد،  فالعامل خارج إطار

ما يتصل بالحياة  -كأصل عام  –ومن ثم يخرج من نطاق السلطة التأديبية 

 .(112)للعامل الخاصة

ولكن إذا كان الفعل الواقع خارج زمان، ومكان العمل ينطوى على مخالفة 

 ً  .(113)التزام عقدى، أو قانونى فيعتبر خطأ تأديبيا

                                                           

 . 432ص  مرجع سابق ، ( همام محمود زهران:111)

)112 (p.  259V N°  2003tin Bulle,  44761-01 45291-00, N° de pourvoi:  2003oct  21Soc 

265. 

 . 410ص مرجع سابق ، حسام الدين كامل الأهوانى:  (113)
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، إلى حالات  2003لسنة  12من قانون العمل رقم  69شارت المادة وقد أ

تعد من قبيل الخطأ الجسيم وتستوجب توقيع عقوبة الفصل، بالرغم من 

وقوع الفعل خارج نطاق العمل ؛ كاعتداء العامل على صاحب العمل أو 

المدير المسؤول، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء 

 .(114)ل أو بسببهالعم

 .جب ألا يكون الفعل ممارسة لحقي – 2

لا يصح أن ينعي على العامل بخطأ تأديبى فيما هو ممارسة لحرية من 

حرياته العامة الفردية، أو الجماعية على النحو المقرر دستوراً 

 ً  .(115)وقانونا

فلا يجوز مؤاخذة العامل إذا مارس حقه فى الإضراب بطريقة 

فى التقاضى كتقديم شكوى ضد صاحب العمل ،أو حقه (116)مشروعة

، أو عند ممارسته لنشاطه النقابى، أو (118)، أو حريته فى التعبير(117)مثلاً 

.وذلك لأن من يستعمل حقاً استعمالاً (119)عند استخدامه لحقه فى الإجازات

 مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

 :فى المشروعجب أن يمس الفعل بحسن سير العمل ي – 3

لكى يعد الفعل مخالفة تأديبية يجب أن ينجم عنه مساس بحسن سير العمل 

فى المشروع، وإلا فلا يجوز تأثيمه، واعتباره من قبيل المخالفات التأديبية 

؛ ومثال ذلك " لا يجوز اعتبار ارتداء العامل لقرط فى أذنه خطأً 

 .(120)تأديبياً"

غير أنه يجوز تأثيم الأفعال التى تضر بسلامة المشروع وسمعته، وحسن 

سير العمل فيه ؛ كالتدخين أثناء العمل إذا كان يمثل خطورة على 

                                                           

   371ص : مرجع سابق  ،    محمد عبد الفتاح على محمد (114)

 .432ص مرجع سابق  ،     ( همام محمود زهران: 115)

)116 (719, p. 1994, Dr.Soc.,  1994avril  28Soc., . 

  .2003لسنة  12د من قانون العمل رقم  /120المادة ( 117)

)118(.428, p.  1988, Dr.Soc  1988avril  28Soc.,  

 ءلته تأديبياً وتجدر الإشارة إلى أن حق العامل فى ممارسة حريه فى التعبير مقيد بعدم الإساءة وإلا جاز مسا
 Soc , 28 avril 1994 , N° de pourvoi: 92-43917 , Bulletin 1994 V N° 159 p. 106 

 . 2003لسنة 12ومن قانون العمل رقم /120المادة  (119)

)120(.12, V, n° 2012Bulletin ,  132 – 82 – 10, N° de pourvoi:  2012janv  11Cass.Soc.,  
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 المشروع.

والجدير بالذكر، أنه لا يلزم أن يترتب على الفعل الإضرار فى الحال  

فعل بالمشروع، إذ يكفى الضرر المستقبل أو حتى المحتمل لاعتبار ال

مخالفة تأديبية، فتوقيع جزاء جنائى بسبب ارتكاب فعل لا علاقة له بالعمل 

قد يشكل مخالفة تأديبية، متى كان مؤثراً على سمعة العامل، أو 

 (121)المشروع

وترتيباً على ما تقدم، ونظراً لأن الخطأ التأديبى يجب أن ينطوى على 

همال فى أداء العمل، الإخلال بحسن سير العمل، فينبغى عدم الخلط بين الإ

وعدم الكفاية المهنية للعامل ؛ فالأخيرة لا تنطوى على مخالفة تأديبية، لذا 

قضى بأن " إنهاء عقد العمل لعدم كفاية العامل لا شأن له بقواعد التأديب 

 .(122)وإجراءاته "

 :حديد المخالفات التأديبية فى لائحة الجزاءاتت – 4

على أن "  2003لسنة  12رقم  من قانون العمل 59/2نصت المادة 

وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو 

جزاء ( من هذا القانون، وبما يحقق تناسب ال60منصوص عليه فى المادة )

 مع المخالفة." 

ة ويعُد هذا النص القانونى خطوة تصحيحية ، قصد بها المشرع استقام

 137قم سائدة فى ظل قانون العمل الملغى ر السياسة التشريعية التى كانت

 منه على أنه "لا يجوز توقيع 60/3والذى نص فى المادة  1981لسنة 

 ...".عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات....

ورغبة من المشرع آنذاك فى تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية " لا جريمة ولا 

( ، بيد أن مسألة حصر 123مجال التأديبى )عقوبة إلا بنص " فى ال

ترتب  –فى لائحة تنظيم العمل والجزاءات  –المخالفات التأديبية مقدماً 

                                                           

اية أو بارتكاب على أنه " إذا أتهم العامل بارتكاب جن 2003لسنة  12من قانون العمل رقم  67( تنص المادة 121)
لعمل جاز لصاحب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة أو أتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة ا

  العمل وقفه مؤقتاً ". 

 ، ء الأول، ، صلاح محمد أحمد " الجز546، ص 16، س 12/5/1965ق جلسة  31لسنة  333( الطعن رقم 122)
  .1292ص 

  .159ص  ذ( محمود جمال الدين زكى: 123)



  

122 
 

عليها استغراق السلطة التأديبية لصاحب العمل فى تلك اللائحة، ووقوفه 

عاجزاً عن ملاحقة العامل تأديبياً متى اقترف الأخير خطأ غير منصوص 

 عليه فى اللائحة، أو ربما اتسم تحديده شيئا من العمومية. 

م وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن " المخالفات التأديبية ل 

ترد فى أى من التشريعات الخاصة بالعاملين على سبيل الحصر، وقد 

جرى قضاء هذه المحكمة على أن أي خروج على الوظيفة، أو على 

مقتضياتها، أو ما تفرضه على شاغليها من واجبات يعد ذنباً إدارياً، وهذا 

هو سبب القرار التأديبى، فكل فعل أو مسلك من جانب الموظف رجع إلى 

إيجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة العامة، أو  إرادته

الخروج على مقتضى الواجب فى أعمالها، أو الإخلال بالنهى عن الأعمال 

 .(124)المحرمة عليه، إنما يعُد ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً "

ظيم وما يؤكد عدم فاعلية حصر المخالفات التأديبية مقدماً فى لائحة تن

العمل والجزاءات، توجه المشرع ذاته إلى بيان الحالات التى تعد من قبيل 

الخطأ الجسيم المبرر للفصل على سبيل المثال لا الحصر، وذلك بموجب 

( من قانون العمل الحالى. لذا نوصى المشرع المصرى بأن 69المادة )

لى يحذو حذو نظيره الفرنسى الذى اكتفى بإلزام صاحب العمل بالنص ع

القواعد العامة والدائمة التى تحكم التأديب فى اللائحة الداخلية، ولاسيما 

طبيعة، وتدرج الجزاءات التأديبية، إيماناُ من جانبه بصعوبة إعداد قائمة 

 .( 125)بالأفعال المحظورة

 

 

 

 

 

                                                           

  .273 مشار إليه لدى محمد عزمى البكرى: ص 12/6/1971ق، جلسة  12لسنة  174( إدراية عليا الطعن رقم 124)

)125 (.availdu code du tr 1-1321Article L 
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 الفرع الثانى 

 شرعية الجزاء التأديبى  

ن أعلى  2003لسنة  12( من قانون العمل الحالى رقم 60نصت المادة ) 

ح تنظيم "الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائ

 :العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى

 الإنذار. - 1

 الخصم من الأجر. - 2

 ستحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. اتأجيل موعد  - 3

 لحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها. ا - 4

 أجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة. ت - 5

 فض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر. خ - 6

ظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الخفض إلى و - 7

 الذى كان يتقاضاه.

 حكام هذا القانون ". ة وفقاً لأمالفصل من الخد - 8

ويتضح من النص السابق ، أن المشرع انحاز إلى تحديد الجزاءات 

التأديبية على سبيل الحصر فى صلب القانون، وليس فى قرار وزارى 

 قوبة إلا بنص عقه الثانى " لا يحيل إليه تطبيقاً لمبدأ الشرعية الجنائية فى ش

إلى أن المشرع قد عمد إلى  - وبحق – (126)وقد ذهب جانب من الفقه 

زيادة عدد الجزاءات التأديبية حتى يسهل تطبيق مبدأ تناسب الجزاء مع 

 المخالفة المرتكبة.

                                                           

 638ص مرجع سابق ، ( أحمد حسن البرعى: 126)
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، إلى أن المشرع قيد من سلطة صاحب  (127)بينما ذهب الجانب الآخر

العمل فى اختيار جزاءات تأديبية أخرى تتناسب وطبيعة المخالفات التى قد 

لتى يصعب حصرها، واعتبروا هذا المسلك مقيداً لسلطة يرتكبها عماله، وا

صاحب العمل التأديبية، لاسيما وأن المشرع قد اكتفى بالعقوبات ذات 

السمة المالية، وترك عقوبات أخرى يقتضيها حسن سير العمل بالمنشأة 

كنقل العامل إلى مجموعة وظيفية أخرى، أو إلى مكان آخر فى أحد فروع 

 المنشأة.

 -بإيجاز الجزاءات التأديبية فيما يلى:ونستعرض 

 :لإنــــــــــــــــــــــذارا -1

الإنذار جزاء تأديبى ذا طبيعة معنوية، ويقصد به تنبيه العامل إلى المخالفة 

التى ارتكبها، وتحذيره من تكرارها مستقبلاً وإلا تعرض لعقوبة أشد، 

وهو ما دفع المشرع  والإنذار على هذا النحو هو أخف الجزاءات التأديبية،

 .(128)لاستثنائه من أغلب إجراءات وضمانات التأديب

، إلى وجوب أن يكون الإنذار مكتوباً حتى  (129)وقد ذهب غالبية الفقه

إثباته، لاسيما إذا ما أراد صاحب العمل الارتكان إليه فى تشديد يسهل 

 الجزاء على العامل فى حالة العود مثلاً "

من قانون العمل  3، 2فى فقرتيها  64ونرى أن هذا الرأى يتسق مع المادة 

الحالى حين نصت على أنه ".............. ويجوز فى المخالفات التى يعاقب 

عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم 

                                                           

عدها وما ب 441ص  مرجع سابق ، ، همام محمد محمود زهران: 193ص  مرجع سابق ، ( فاطمة محمد الرزاز: 127)
تفاء بالتمثيل لأهم ويرى سيادته أنه كان من الأوفق بدلاً من الاتجاه التشريعى بحصر الجزاءات التأديبية الاك

كرهافى لائحة ى بالتشريع وحظر توقيع عقوبة تأديبية لم يرد ذالجزاءات التأديبية، وتحديد لحدودها القصو
ى ضوء وجود فالجزاءات، والتعلل بحماية العامل أمر مردود عليه بأن صاحب العمل يمارس سلطته التأديبية 

  .الرقابة القضائية اللاحقة على تناسب الجزاء مع المخالفة التأديبية

، دار النضة ، محمد لبيب شنب " شرح قانون العمل "، الطبعة الرابعة719ص مرجع سابق ، ( عبد الودود يحيى: 128)
العربية، القاهرة  السيد عيد نايل: " شرح قانون العمل الجديد "، دار النهضة ،305ص  ،1983العربية، القاهرة 

، د، ياسين محمد يحيى: السلطة التأديبية لصاحب العمل فى ظل تقنين العمل الجدي208، ص 2006 – 2005
 ومابعدها.  25، ص 1981مكتبة سعيد رأفت، القاهرة 

لمعدل ا 2003لسنة  12( على عوض حسن وخالد عبد الفتاح محمد: " موسوعة شرح قانون العمل الجديد رقم 129)
،  :زمى البكرى، محمد ع87، ص 2007"، المجلد الثانى، دار الحقانية، القاهرة  2005لسنة  90بالقانون رقم 

ى ، محمد أنور حامد على: حقوق وواجبات العمال ف652، ص مرجع سابق ، أحمد حسن البرعى: 283ص 
لنهضة العربية، اوالقوانين ذات الصلة، الطبعة الأولى، دار  2003لسنة  12ظل قانون العمل الصادر بالقانون 

  416، ص.2012القاهرة 
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ر الذى واحد أن يكون التحقيق شفاهة؛ على أن يثبت مضمونه فى القرا

 يقضى بتوقيع الجزاء.

سبباً. وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء م

 " 

يه وهو الأمر الذى يفهم منه التزام صاحب العمل بإثبات ما انتهى إل

لاً عن التحقيق مع العامل، حتى لو كان الجزاء التأديبى هو الإنذار، فض

عين، بتوقيع الجزاء.. وليس للكتابة شكل مضرورة تسبيب القرار الصادر 

ظ بها فقد تكون باستلام العامل الأصل، وتوقيعه على الصورة، التى يحتف

صاحب العمل، وقد يرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو على يد 

 محضر.

"لا  من قانون العمل الفرنسى على أنه 1332/1وفى فرنسا ، نصت المادة 

  " عامل، دون إعلام هذا الأخير كتابةً.يجوز توقيع أى جزاء على ال

 .ينطبق هذا النص على كافة الجزاءات التأديبية بما فيها الإنذار 

 الخصم من الأجر.  -2

الخصم من الأجر هو مبلغ من النقود يقتطعه صاحب العمل من أجر 

 (.130)العامل، كعقوبة تأديبية، نتيجة لخطأ اقترفه هذا الأخير

قاضاه والأجر الذى يتخذ أساساً للخصم هو الأجر الإجمالى، أى كل ما يت

تغل فإذا كان يش العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً كان أو عيناً.

عن  بالقطعة فإن أجره اليومى يحسب على أساس متوسط ما تناوله العامل

 أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة. 

لذى اوبة الخصم من أجر العامل تؤثر على قيمة هذا الأجر ولما كانت عق

( من قانون 61هو مصدر معيشة العامل فقد حظر المشرع فى المادة )

العمل الحالى على صاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم عن المخالفة 

 الواحدة بما يزيد عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

                                                           

  .209 ( السيد عيد نايل: " شرح قانون العمل الجديد "، ص130)
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ب من قانون العمل الحالى لصاح (62وفقاً لنص المادة )كذلك لا يجوز

ن أى العمل الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل كعقوبة تأديبية، وبي

شهر جزاء مالى آخر إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى ال

 الواحد.

ولما كان الخصم من الأجر جزاء يوقع على العامل الذى أخل بواجبات 

مل فكان من الطبيعى ألا تدخل هذه عمله، وليس تعويضاً لصاحب الع

من قانون  75الأموال فى الذمة المالية لهذا الأخير، لذا أوجبت المادة 

على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التى  2003لسنة  12العمل رقم 

توقع على العمال فى سجل خاص مع بيان سبب توقيعها، واسم العامل، 

 ً خاصاً، يتم التصرف فيه طبقاً لما يقرره  ومقدار أجره، وأن يفرد لها حسابا

 .(131)وزير القوى العاملة، بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال

 شهر: تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أ -3

عملاً  العلاوة هى زيادة فى الأجر وتندمج معه لتصبح جزءاً لا يتجزأ منه

الحالى،  من قانون العمل 1/3القانون المدنى، والمادة من  683بحكم المادة 

نص  والأصل أنه لا التزام على صاحب العمل بمنح العامل علاوة إلا إذا

لعمل، على ذلك فى عقد العمل الفردى، أو عقد العمل الجماعى، أو لائحة ا

 أو صدر بها قانون.

 

                                                           

اءات بشأن التصرف فى حصيلة أموال الجز 2003لسنة  123( صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 131)
نشأة تستخدم عشرة المالية الموقعة على العمال، متضمناً عشر مواد، حيث قرر فى المادة الأولى: تشكل فى كل م

 عمال فأكثر لجنة مكونة من: 

  اً(.)رئيس صاحب العمل أو من ينيبه –أ  
باختيارهما  عاملين من عمال المنشأة تختارهما اللجنة النقابية، فإذا لم توجد لجنة نقابية قام العمال –ب  

  )أعضاء(.
ة القوى ويجوز بناء على طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء أن يحضر اجتماعات اللجنة مندوب من مديري

  العاملة والهجرة المختصة وتكون له الرئاسة.
اعية والثقافية المادة الثانية: تصرف حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على عمال المنشأة فى الأغراض الاجتم

 .والرياضية لعمال المنشأة
ن قانون العمل ( م222ولا يجوز الصرف من هذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة رقم )

  .اء حاجات المعيشة كالمأكل والملبسالمشار إليه، بصفة مكافأة، أو لشر
ت التعاونية كما لا يجوز استثمارها فى أى عمل يحتمل الكسب، أو الخسارة فيما عدا المساهمة فى الجمعيا

 .الاستهلاكية
العام لنقابات عمال  المادة الرابعة: يجوز التبرع لامن أموال الجزاءات للأغراض القومية، بعد أخذ رأى الاتحاد

  .واعتماد ذلك من وزير القوى العاملة والهجرةمصر 
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حصول وتستحق العلاوة السنوية بتحقق شروط استحقاقها ؛ وأهمها  

، وعند حلول موعد  (132)العامل على تقرير كفاية لا يقل عن المتوسط

استحقاقها، فإن العامل الذى وقع عليه الجزاء، يتأجل موعد استحقاقه لها 

بحد أقصى ثلاثة أشهر، الأمر الذى يعنى جواز أن يكون التأجيل لمدة أقل، 

ون حاجة إلى فإذا انقضت تلك المدة )أى مدة الجزاء( صرفت له العلاوة د

 .(133)إجراءات جديدة

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجزاء ينصب على علاوة واحدة، وهى العلاوة 

التى تعقب صدور قرار توقع الجزاء التأديبى، إذ بمجرد حلول موعدها لا 

يستحقها العامل إلا بعد انتهاء المدة المحددة بقرار توقع الجزاء، وتصرف 

ى موعدها الأصلى، شريطة ألا يكون وقع على العلاوة التالية بعد ذلك ف

 .(134)العامل، نفس الجزاء مرة أخرى

  لحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.ا - 4

هذا الجزاء التأديبى أشد من سابقه، إذ أنه يتيح لصاحب العمل حرمان 

ذلك العامل من جزء من علاوته السنوية، بحيث لا يتجاوز نصفها، معنى 

أنه لا يحق لصاحب العمل حرمان العامل من أكثر من نصف العلاوة 

 .( 135)السنوية، بل يكون له أن يحرمه من ربعها مثلا

 والحرمان هنا بات ونهائى، وبالتالى لا يعود للعامل الحق فى نصف

رية التالية العلاوة، ولا يؤثر هذا الجزاء على استحقاق العامل للعلاوة الدو

 مقرر كاملاً.فى موعدها ال

 :أجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنةت -5

يفية هذا الجزاء يعد من الجزاءات الرادعة نظراً لمساسه بالحياة الوظ

 للعامل، وتأثيره على أقدميته.

فإذا كان العامل مرشحاً للترقية، وكان قد اقترف خطأً تأديبياً، أدى إلى 

                                                           
 .90ص ،  على عوض حسن وخالد عبد الفتاح محمد ((132

 . 447، همام محمد محمود زهرانص 656: ص رامى البرعىأحمد حسن البرعى و (133)
هضة العربية، لننبيلة عبد الحليم كامل: " الوظيفة العامة وفقاً لأحكام القضاء الإدارى فى مصر وفرنسا "، دار ا )134(

  552، ص 1996القاهرة 
 . 656: ص ورامى البرعى أحمد حسن البرعى (135)
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يترتب على ذلك حرمانه من هذه الترقية  توقيع هذا الجزاء عليه، فإنه

حسب المدة التى حددها القرار الصادر بتوقيع الجزاء )بحد أقصى سنة( 

اعتباراً من وقت استحقاق العامل للترقية، وإلا انتفى المعنى الجزائى 

. كما أن مدة السنة المقررة تعتبر كحد أقصى لتأجيل الترقية، لذلك  (136)فيه

توقيع الجزاء يجوز أن يحدد مدة أقصر، غير أنه لا فإن القرار الصادر ب

 يمكنه أن يحدد مدة أكثر.

 فض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر: خ -6

يرتبط هذا الجزاء بأجر العامل، وتخفيضه بمقدار علاوة العلاوة الدورية 

التى يحصل عليها العامل، والجزاء فى هذه الحالة يوقع على العامل، وهو 

علاواته المقررة قانوناً، غير أن المشرع أراد أن يعاقبه فى مستحق لكافة 

أجره، قدر علاوة دورية واحدة، علماً بأن الخفض هنا سيكون دائماً، بمعنى 

أن أجر العامل سيتحدد على أساس استقطاع قيمة العلاوة منه، بصفة 

مستمرة، ولكن ذلك لا يحرمه حقه فى الحصول على العلاوة الدورية 

ً التالية ف  .(137)ى موعدها المقرر قانونا

ظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الخفض إلى و -7

  الأجر الذى كان يتقاضاه:

ينصب هذا الجزاء على مجازاة العامل، بما قد يمس وضعه الأدبى، لأن 

الترقية بالنسبة للعامل، اعتلاءٌ للسلم الوظيفى، يزيد من مكانته الأدبية، 

فقد رأى المشرع أن هناك من الأخطاء  (138)المخولة له والسلطات

التأديبية، ما يستدعى خفض درجة العامل، بحيث ينزل به إلى الدرجة 

الأدنى مباشرة فى السلم الوظيفى، دون المساس بوضعه المادي ؛ أى 

)أجره( إنما يقتصر الجزاء على المكانة الوظيفية والأدبية للعامل، وقد 

دارية العليا أن النقل من العمل يمكن أن يكون بذاته اعتبرت المحكمة الإ

 .(139)عقوبة تأديبية، وبالتالى لا يجوز الجمع بينه وبين خفض الوظيفة

 

                                                           

  ومابعدها  656:(، ص رامى البرعىأحمد حسن البرعى و (136)

 ذات الإشارة السابقة.  (137)
 . 418محمد أنور حامد على:  ص( 138)

 ذات الإشارة السابقة.  (139)
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 الفصل من الخدمة:  -8

توقع  يعتبر الفصل من الخدمة من أقسى، وأقصى الجزاءات التأديبية التى

 رئيس، مععلى العامل، لما يترتب عليه من حرمان العامل من دخله ال

وجب احتمال صعوبة التحاقه بعمل آخر، لأنه ترك عمله الأول، لخطأ است

هذه  إنهاء خدمته بالفصل؛ لذلك كان من الطبيعى أن يحيط المشرع توقيع

د يترتب العقوبة بالعديد من الضمانات، بهدف عدم إساءة استخدامها، لما ق

 عليها من الإخلال باستقرار علاقات العمل.

 ات التمييزية حظر الجزاء

حد مبدأ عدم التمييز باعتباره أ 2003لسنة  12طبق قانون العمل رقم 

على حظرً  35المادة الركائز الدستورية الراسخة ؛ وذلك حين نصت 

لدين، االتمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو 

 أو العقيدة.

"لا يعتبر  على أنه  من ذات القانون  120وعلى النحو ذاته نصت المادة 

  -:(140)من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية

ة أو اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلي )أ( 

 الحمل أوالدين أو الرأى السياسى.

ى فنقابية، أو مشاركته فى نشاط نقابى انتساب العامل إلى منظمة  )ب( 

 نطاق ما تحدده القوانين.

 ممارسة صفة ممثل العمال، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى )ج( 

 إلى تمثيل العمال.

تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو مشاركة فى ذلك  )د( 

 تظلماً من إخلال بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

 توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. )ه( 

                                                           

 . 2014من دستور  53( المادة 140)
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 استخدام العامل لحقه فى الإجازات."  )و( 

وتجدر الإشارة إلى أن حظر العقوبات التمييزية لا يحول دون إنهاء عقد 

العمل بسبب إعاقة العامل، أو سوء حالته الصحية متى كان ذلك ثابتاً 

 . (141)المشروعبمقتضى تقرير صادر عن طبيب 

كما لا يعد تمييزاً على أساس الاعتقاد الدينى معاقبة العامل الذى يعمل 

مدرساً لعلم اللاهوت، لمخالفته للأفكار والمعتقدات الواجب عليه التحلى 

 (142)بها فى حياته العامة، والخاصة

ويلاحظ أن مبدأ حظر التمييز لا يحول دون قيام صاحب العمل بمجازاة 

 .(143)شاركوا فى ارتكاب ذات الخطأ بجزاءات تأديبية مختلفة العمال الذين

 الثانى بحثالم

  ضمانات ممارسة السلطة التأديبية

 

 الأول  مطلبال

 الضمانات السابقة على توقع الجزاء التأديبى 

  تمهيد وتقسيم: 

تتمثررل الضررررررمررانررات السررررررررابقررة على تقرير الجزاء التررأديبى فى نوعين من 

، هما: الضرررمانات الموضررروعية، والضرررمانات الإجرائيةالضرررمانات التأديبية 

وكلاهما يهدف إلى حماية العامل من تعسررررف صرررراحب العمل فى اسررررتخدام 

 .السلطة التأديبية التى منحها له المشرع لحسن سير العمل فى المشروع

 : بناءً على ما تقدم سنقسم دراستنا على النحو التالى 

 الموضوعية.الضمانات التأديبية الفرع الأول :

 الضمانات التأديبية الإجرائية. الفرع الثانى :

 

 

 

 

 

                                                           

  .لعمل الفرنسىمن قانون ا 3 – 1133( المادة 141)
)142(42p. ,  555 0Bull.civ.n,  243 – 34 – 84de pourvoi:  0, N1986nov  20Soc., 0. 

)143(144p.  236Bull. civ.n° ,  22704-89, N° de pourvoi:  1991mai  15Soc., 
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 الفرع الأول 

 الضمانات التأديبية الموضوعية.

 

التزام صاحب العمل بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات  – 1

 التأديبية:

 

د ، على أنه "وتحد2003لسنة 12من قانون العمل رقم  59/2نصت المادة 

ليه المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص علائحة الجزاءات 

 فة ".من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخال 60فى المادة 

ويبدو الهدف من التزام صاحب العمل بوضع تلك اللائحة، فى أن يكون 

العمال على بينة من الأفعال التى تعتبر مخالفات تأديبية، والجزاءات التى 

 .(144)ضون لها فى حال ارتكاب إحدى هذه المخالفاتقد يتعر

 :تعلق المخالفة بالعمل وجوب – 2

الأصل أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل إلا حال ارتكابه مخالفة 

. أما الخطأ (145)متعلقة بالعمل، سواءً ارتكبت داخل أماكن العمل أو خارجه 

أن يعاقب العامل عليه، ولا  منبت الصلة بالعمل، فلا يجوز لصاحب العمل

أن يدرجه فى لائحة الجزاءات باعتباره من الأفعال المعاقب عليها، إلا إذا 

كان من شأنه المساس بهيبة وكرامة العمل وإلا كان الجزاء الذى يوقع على 

 .(146)العامل باطلاً 

ويمثل هذا القيد أحد المبادئ القانونية العامة المستقرة، ومن ثم لا حاجة 

إلا أن واضعى قانون  (،147)ص عليه صراحة حتى يتعين إعمال حكمهللن

 59/1العمل الجديد أرادوا تقرير هذه الضمانة صراحة؛ فجاءت المادة 

عمل لتنص على أنه "يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه 

 مل ".تأديبياً أن يكون ذا صلة بالع

                                                           

 . 454محمد عبد الفتاح على محمد: ، ص  (144)
عارف حسن كيرة: "أصول قانون العمل"، عقد العمل، الجزء الأول، الطبعة الثانية، منشأة الم (145)

  وما بعدها. 289، ص 1969بالإسكندرية 
  وما بعدها. 690( أحمد حسن البرعى: ص 146)
لعمل الفردى، ج ا، حسن الفكهانى، المدونة العمالية فى قانون عقد 31/5/1954( الجيزة الابتدائية، جلسة 147)

 . 47، ص 33، رقم 1/2
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 لأخطاءسقوط الاتهام أو الحق فى توقيع العقوبة بعد مدة معينة "تقادم ا – 3

 التأديبية":

لم يشأ المشرع أن يترك العامل مهدداً لا يعلم هل سيتم توقيع الجزاء عليه  

أم سيقرر العفو عنه؟ ولاشك أن ذلك سوف ينعكس على أدائه لعمله، ويفتح 

 .(148)سلطته التأديبية المجال أمام صاحب العمل لإساءة استخدام

على أنه "لا  2003لسنة  12من قانون العمل رقم  59/3نصت المادة 

يق فى يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحق

 المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً ".

عمل أنها احتسبت مدة  59/3، على نص المادة (149)وقد عاب الفقه  

قيع الجزاء من "تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة" سقوط الحق فى تو

وليس من "تاريخ ثبوت المخالفة فى حق العامل" كما كان منصوصا عليه 

من قانون العمل الملغى، وهو الأمر الذى سينجم عنه  60/2فى نص المادة 

تراخى صاحب العمل فى الانتهاء من التحقيق بعد ثبوت المخالفة فى حق 

رة طويلة من الزمن، لاسيما وأنه لا يوجد التزام قانونى على عاتق العامل فت

 صاحب العمل يلزمه بالانتهاء من التحقيق خلال مدة معينة.

 : (150)حظر توقيع عقوبتين عن الفعل الواحد – 4

ز على أنه "لا يجو 2003لسنة  12من قانون العمل رقم  62نصت المادة 

 واحد عن المخالفة الواحدة ".لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء 

ورغم عدم وجود نص قانونى مماثل فى قانون العمل الفرنسى، فإن القضاء 

 .(151)مستقر على أن العامل لا يمكن أن يعاقب مرتين على ذات الخطأ

                                                           

 ، أحمد السعيد540، همام محمد محمود زهران: ، ص 692، ص  مرجع سابق أحمد حسن البرعى: (148)

حسن  ،222، ص 1993، المنصورة الزقرد: "شرح قانون العمل"، الطبعة الثانية، دار أم القرى
  .291، ص مرجع سابق  كيرة

 . 693ص  مرجع سابق  أحمد حسن البرعى: (149)
)150(Maillard (S.), Cumul de sanctions: rétrogradation suivie d'un licenciement, 

Recueil Dalloz, n°26, 9 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1765-

1766, note à propo de Soc. - 17 juin 2009. 
)151(392, p. 617 0v, n, 9871Bull , 971 – 44 – 84de pourvoi:  0, N1987nov  5Soc.,  

لذنب الإدارى اوهو ذات ماذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا حين قضت بأنه "لايجوز معاقبة الموظف عن 
 35لسنة  3154الطعن رقم  قع فإنه يجب ما عداه ".الواحد مرتين. أياً كانت طبيعة الجزاء الذى و

لثانى، ، موسوعة عصمت الهوارى، الجزء ا26/11/1994ق، إدارية عليا، الدائرة الرابعة، جلسة 
 . 665ص



  

133 
 

وبناءً عليه فالخطأ المعاقب عليه بالوقف التأديبى لا يمكن أن يكون محلاً 

  (.152)لعقوبة الفصل

ه قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه "يبين من مطالعة قرار وعلى النحو ذات

نقل المطعون ضده إلى وظيفة مفتش إدارى خارج إدارة الشؤون القانونية، 

أن السلطة المختصة قد أصدرت هذا القرار عقب إصدارها قرار مجازاته 

بخفض وظيفته إلى الفئة الرابعة بأيام معدودات، كما ارتكنت فى نقله إلى 

ر خفض الفئة، ويخلص من ذلك إلى أن قرار النقل كان يستهدف قرا

استكمال عقاب المطعون ضده بجزاء مبنى على الجزاء الأول، فجاء 

والحالة هذه مخالفاً لقواعد وأحكام الجزاءات التأديبية الواردة فى نظام 

العاملين الذى حدد أنواع هذه الجزاءات على سبيل الحصر، مما يعنى أن 

مطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى إليه من إلغاء قرار النقل الحكم ال

. كما قضى بأنه "لا يسوغ معاقبة العامل تأديبياً (153)باعتباره قراراً تأديبياً"

عن ذات الأفعال غير مرة واحدة، حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها 

 .(154)بتوقيع الجزاء التأديبى"

لوقف ليس هناك ما يحول دون الجمع بين ا هذا، وينبغى التأكيد على أنه 

عد المؤقت وأى جزاء تأديبى آخر )كالفصل مثلاً(، لأن الوقف المؤقت ي

لى إجراءً احترازيا يتخذه صاحب العمل لحين إقرار الجزاء التأديبى ع

 العامل. 

 كما أن ضمانة حظر توقيع عقوبتين عن ذات الفعل لا تقف حائلاً دون

التعويض المدنى المستحق له على العامل،  حصول صاحب العمل على

أنه  وذلك لأن التعويض المدنى لا يعد عقوبة توقع على هذا الأخير، على

 12قم رمن قانون العمل  62يتعين فى هذه الحالة مراعاة ما تحظره المادة 

على صاحب العمل من "الجمع بين اقتطاع جزء من أجر  2003لسنة 

لى إذا زاد من هذا القانون، وبين أى جزاء ما 61 العامل تطبيقاً لحكم المادة

 ما يجب اقتطاعه عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد".

                                                           

)152(.255, p. 333 0v, n, 1986 Bull, 606 – 14 – 84de pourvoi:  0, N1986juin  25Soc.,  

ح: ، على عوض حسن وخالد عبد الفتا 29/6/1974ق، جلسة  19لسنة  264( إدراية عليا الطعن رقم 153)
 .92ص 

 ..668ص  ه، الهوارى : 31/8/1996ق، الدائرة الرابعة، جلسة  42لسنة  42( إدارية عليا الطعن رقم 154)
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 :تقييد أحكام العود –5 

يقصد بالعود فتح السبيل أمام صاحب العمل لمؤاخذة العامل بطريقة أشد فى 

خلال  حالة إعادة ارتكابه لذات المخالفة التأديبية، أو لمخالفة من ذات النوع،

 .(155)فترة وجيزة من معاقبته عن مخالفته الأولى

قانون  من 63وتجد هذه الضمانة التأديبية أساسها القانونى فى نص المادة 

 ، والتى أقرت بأنه :2003لسنة  12العمل رقم

وع ن"يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من 

ة خلال عنها متى وقعت المخالفة الجديدالمخالفة التى سبق مجازاة العامل 

 ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق ".

عامل وباستقراء النص القانونى سالف الذكر، يتضح أنه يشترط لاعتبار ال

 - عائداً بما يعرضه لتشديد العقوبة عليه، توافر الشرطيين الآتيين:

 .ولىية من ذات نوع المخالفة الأالشرط الأول: أن تكون المخالفة الثان

، إلى أنه يكفى أن تكون المخالفة من ذات (156)وقد ذهب جانب من الفقه

النوع، وإن لم تكن هى ذات المخالفة، كما لو كانت المخالفتان تنتميان إلى 

 المخالفة المتصلة بمواعيد العمل : 

أن  م منفالتأخير أو الغياب عن العمل تعد مخالفات من نفس النوع بالرغ

 كل منهما مخالفة مختلفة.

عن ستة  انيةالشرط الثانى: ألا يزيد الفاصل الزمنى بين المخالفة الأولى والث

 أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بالجزاء السابق. 

العامل  ويتفق هذا الشرط مع الحكمة من إجازة التشديد، باعتبار أن ارتكاب

ظام يدلل على عدم اكتراثه بنللمخالفات التأديبية فى أوقات متقاربة، 

 6المشروع ونظامه الجزائى، وبالتالى متى وقعت المخالفة بعد مضى 

ب يجوز لصاح أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق، فلا

 العمل تشديد العقوبة

                                                           

 . 465همام محمد محمود زهران: ص  (155)
 . 435حسام الدين كامل الأهوانى: ص  (156)
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 الثانى  مطلبال

 الضمانات الـتأديبية الإجرائية

Garanties de procedure 

اع، وتحديد التأديبية الإجرائية فى كفالة حق العامل فى الدفتتمثل الضمانات 

على  المختص بتوقيع الجزاء، وتسبيب القرار الصادر بتوقيع الجزاء وذلك

 النحو التالى:

 فالة حق العامل فى الدفاع: ك –أولاً 

 بلاغ العامل بالمخالفة المنسوبة إليه والتحقيق معه:إ - 

على أنه "يحظر  2003لسنة  12من قانون العمل رقم  64/1نصت المادة  

توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابةً بما نسب إليه، وسماع أقواله، 

وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ 

فة، وللمنظمة التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخال

 (157)النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق." 

وقيعه على توتسرى هذه الضمانة التأديبية، أياً كان الجزاء التأديبى المزمع 

ع عن العامل، وذلك بغية تمكينه من بيان أوجه دفاعه، وتخويله حق الدفا

 نفسه.

عامل إلا بعد إجراء تحقيق معه، يكون له لذا قضى بأنه "لا يجوز مجازاة ال

بسبيل مؤاخذته، حتى يكون على بينة من خطورة التحقيق  مقومات

القانونى، وضماناته من وجوب استدعاء العامل، وسؤاله، ومواجهته بما هو 

منسوب إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وإتاحة الفرصة له لمناقشة 

ويجب أن يتم ذلك على وجه يستشعر  شهود الإثبات وسماع شهود النفى،

 .(158)معه العامل أن الإدارة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه"

صاحب  2003لسنة  12من قانون العمل رقم  64/2ولقد أعفت المادة 

العمل الذى ينوى توقيع عقوبة الإنذار، أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد 

                                                           

لا يجوز توقيع من قانون العمل الفرنسى الضمانة ذاتها؛ وذلك بالنص على أنه " 1332/1كما أقرت المادة  ( 157) 

 أى جزاء على العامل دون إبلاغه كتابةً بالأخطاء المنسوبة إليه". 
 
وارى، ه، ، مجموعة اله16/11/1996ق،الدائرة الرابعة، جلسة  41لسنة  3155الطعن رقم ( إدارية عليا، 158)

 ).891ص 
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كتابةً، واكتفى المشرع بأن مقداره على أجر يوم واحد من أن يكون التحقيق 

يكون التحقيق شفاهةً شريطة أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى 

بتوقيع العقوبة، وترجع الحكمة من هذه التفرقة فى رغبة المشرع فى تسهيل 

 .(159)إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاء

تابةً عمل،  فتح محضر بالتحقيق يثبت فيه ك 64هذا ويتعين وفقاً للمادة 

أبدى من  توجيه الاتهام، وأقوال العامل، وما تم تداوله من أوجه دفاع، وما

طلبات، وما تم فى شأن تحقيق دفاعه، ويودع هذا المحضر فى ملفه 

 الخاص.

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه "أياً كان النظام الذى يخضع له 

عه، وسماع أقواله، العامل فإنه لا يجوز توقيع جزاء عليه إلا بعد التحقيق م

 .(160)وتحقيق دفاعه"

كما قضت بأنه "يفترض فى التحقيق فى معناه الاصطلاحى الفنى، أن يكون 

ثمة استجواب يتضمن أسئلة محددة موجهة إلى العامل تفيد نسبة اتهام محدد 

إليه فى عبارات صريحة، وبطريقة تمكنه من إبداء دفاعه، والرد على ما 

يكون من شأنها إحاطته علماً بكل جوانب وجه إليه من اتهامات، و

المخالفات المنسوبة إليه، فإذا لم يتضمن التحقيق مواجهته باتهام معين، 

 (.161)وصدر قرار الجزاء بناءً عليه؛ كان القرار باطلاً"

وإذا كان العامل المخالف الذى يراد التحقيق معه عضواً نقابياً، فإنه يجوز 

أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق، ولا  للمنظمة النقابية التى يتبعها

يوجد ما يحول دون استعانة العامل بمحام للحضور معه ليراقب سير 

 .(162)التحقيق، واحترام حقوق الدفاع بالنسبة للعامل

 /65، نصت المادةشأن صفة ودرجة القائم على التحقيق مع العاملوفى 

بنفسه، أو أن يعهد عمل على أن "لصاحب العمل أن يحقق مع العامل 

برة بالتحقيق إلى إدارة الشؤون القانونية، أو أى شخص أخر من ذوى الخ

ستوى فى موضوع المخالفة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل الم

 الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه".

                                                           
  .320محمد عزمى البكرى: ص  (159)
 .884، الهوارى، ص 26/7/1997ق،، جلسة  43لسنة  2167( إدارية عليا، الطعن رقم 160)
 .846، الهوارى، ص 11/11/1995ق، جلسة  37لسنة  2532( إدارية عليا، الطعن رقم 161)
 . 456همام محمد محمود زهران:  ص  (162)
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  :لاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبىا –ثانياً 

صاحب  2003لسنة  12قانون العمل رقم  من 68حددت المادة 

الاختصاص بتوقيع الجزاء على العامل، إذ نصت على أنه "يكون 

الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة المشار إليها فى 

 ( من هذا القانون.71المادة)

ذلك، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه ل

 لاالمنشأة توقيع جزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة  ويكون لمدير

 تجاوز ثلاثة أيام".

وباستقراء النص سالف الذكر يتضح أن المشرع قسم الجزاءات حسب 

 .(163)جسامتها، وأسند الاختصاص بتوقيع كل قسم منها إلى سلطة معينة

على قع ( التى حددت أنواع الجزاءات التى تو60وبالإحالة إلى نص المادة )

لإنذار العامل، نلاحظ ما يلى: القسم الأول من الجزاءات، ويتضمن جزائي ا

لمنشأة والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، أجاز المشرع لمدير ا

 توقيعها.

من  أما القسم الثانى من الجزاءات: ويشتمل على )الخصم من الأجر أكثر

الحرمان من جزء من  –سنوية أجيل موعد استحقاق العلاوة الت –ثلاثة أيام 

خفض الأجر بمقدار  –تأجيل الترقية عند استحقاقها  –العلاوة السنوية 

خفض الوظيفة( فقد رأى المشرع أن يعهد بها لصاحب العمل أو  –علاوة 

 من يفوضه فى ذلك.

يكون  أما القسم الثالث، وهو جزاء الفصل من الخدمة، فقد رأى المشرع أن

 ل.للمحكمة العمالية، بناءً على طلب من صاحب العمالاختصاص بتوقيعه 

وفى تقديرنا أن المشرع حين قرر سلب سلطة توقيع جزاء الفصل من 

صاحب العمل كانت تحدوه الرغبة فى حماية العامل، ولكن هذه الحماية 

ظاهرية بحتة؛ لأن النص فى حقيقته لا يجبر صاحب العمل على الإبقاء 

يفصل العامل تعسفياً ويتحمل مغبة قراره،  على العامل، إذ يستطيع أن

ولاشك أن هذا من شأنه تشويه علاقات العمل والإخلال بتوازنها؛ لذا نرى 

أنه كان أولى بالمشرع أن يمنح صاحب العمل سلطة توقيع جزاء الفصل 

                                                           

  .ومابعدها 700( أحمد حسن البرعى: ص 163)
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من الخدمة لاسيما وأن هناك رقابة قضائية لاحقة للتحقق من أن هذا الجزاء 

وعدم التناسب الظاهر، أو إساءة استعمال السلطة وذلك قد تجرد من الغلو، 

 أسوةً بالتنظيم التشريعى الفرنسى.

 

 الوقـــــف المؤقــــــــتثالثاً :

La mise à pied conservatoire 

   ماهية الوقف المؤقت

يعرف الوقف المؤقت بأنه ذلك الإجراء الذى يتخذه صاحب العمل عند اتهام 

الجرائم، كإجراء تحفظى أو وقائى ، حتى يتحدد العامل بارتكاب بعض 

 .(164)مصير هذا الاتهام

؛  والوقف المؤقت على هذا النحو ذو طبيعة مختلفة عن الوقف التأديبى

فالأخير يخضع للقواعد الخاصة التى تحكم التأديب من حيث ضرورة 

النص عليه فى اللائحة الداخلية، وخضوعه لكافة الضمانات السابقة 

عدو أن على اتخاذ الجزاءات التأديبية، أما الوقف المؤقت فلا ي واللاحقة

 يكون مجرد إجراء احترازياً ، يترتب عليه وقف عقد العمل.

ن تكمن أهمية التمييز بين الوقف المؤقت والوقف التأديبي ؛  فى ضما

 تطبيق مبدأ عدم جواز توقيع عقوبتين عن فعل واحد. 

يتعلق بتقرير الوقف المؤقت من عدمه، ولصاحب العمل سلطة تقديرية فيما 

ومن ثم يكون من المنطق ألا يفقد حقه فى توقيع الجزاء على العامل، متى 

 .(165)لم يستخدم هذا الحق

 :.حالات الوقف المؤقت -

سلطة صاحب  2003لسنة  12قيد مشرع قانون العمل المصرى رقم 

 المؤقت فىالعمل فى تقرير الوقف التحفظى ؛ وذلك حينما أجاز الوقف 

 -الحالتين الآتيتين:

                                                           

 . ومابعدها 277ص  ( حسن كيرة: " أصول قانون العمل "،،164)
(.222BLAISE (H.): La mise à pied conservatoire , Op.Cit , p. )(165( 
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 2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 66الحالة الأولى: عنيت المادة )

 بتحديدها على النحو التالى "لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله

إذا اقتضت  -كاملاً  مع صرف أجره -مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً 

ى محكمة العمالية المشار إليها فمصلحة التحقيق ذلك،  أو طلب من ال

 ( من هذا القانون فصله من الخدمة".71المادة)

وباستقراء النص السابق يتضح لنا أنه يجوز لصاحب العمل إيقاف العامل 

تحفظياً متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وذلك حتى لا يؤثر استمرار 

يطة ألا تزيد العامل فى عمله على سير التحقيق، أو على شهادة الشهود، شر

 .(166)مدة الوقف عن ستين يوماً مع صرف أجر العامل كاملاً 

مل كذلك يجوز لصاحب العمل بمراعاة ذات الشروط السابقة أن يوقف العا

ابه عن العمل، إذا ما طلب من المحكمة العمالية فصل العامل بسبب ارتك

 لخطأ جسيم.

لى النحو العمل الحالى ع( من قانون 67الحالة الثانية: نصت عليها المادة )

الشرف أو بالتالى " إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو بارتكاب جنحة مخلة 

العمل،  الأمانة، أو الآداب العامة، أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة

جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة 

ة أيام من ( من هذا القانون خلال ثلاث71)العمالية المشار إليها فى المادة 

 تاريخ الوقف.

عة أيام وعلى المحكمة العمالية أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سب

من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، 

اريخ تأما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من 

 وقفه.

و قدم ا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية، أفإذ

ملة، للمحاكمة، وقضى ببراءته، وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كا

 وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً.

جب ووإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل، أو من يمثله، 

 وقف".أداء باقى أجره عن مدة ال

                                                           

 . 702( أحمد حسن البرعى: ص 166)
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ويتضح من النص السابق أنه يجوز لصاحب العمل حال اتهام العامل 

بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الآداب العامة، أو 

بارتكاب جنحة داخل دائرة العمل أن يوقف العمل تحفظياً، شريطة مراعاة 

 الضوابط الآتية: 

خلال ثلاثة أيام من أن يعرض قرار الوقف على المحكمة العمالية  -

 تاريخ الوقف.

أوجب المشرع على المحكمة العمالية أن تبت فى طلب الوقف خلال  -

 سبعة أيام من تاريخ العرض عليها.

 

الآثار المترتبة على الوقف المؤقت و المتعلقة بأجر العامل خلال مدة  - 

 الوقف المؤقت: 

فى فرنسا يؤدي الوقف المؤقت السابق على الفصل إلى وقف تأدية العمل، 

ومن ثم إعفاء صاحب العمل من دفع أجر العامل طيلة فترة الوقف، وترجع 

 هذه القاعدة التقليدية إلى نظام الوقف كجزاء تأديبى. 

أما فى مصر ، فإن أجر العامل طيلة فترة الوقف يرتبط بقرار المحكمة 

ى قرار الوقف ذاته ؛ فمتى وافقت المحكمة على طلب الوقف العمالية ف

يلتزم صاحب العمل بأن يصرف للعامل نصف أجره، وإذا لم توافق 

 المحكمة على قرار الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه.

وإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل إلى المحاكمة، أو قضى 

 جب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله. ببراءته مما نسب إليه، و

وإذا رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله بالرغم من صدور قرار 

بحفظ الاتهام بالنسبة له، أو صدور حكم ببراءته، فإن هذا الرفض يعد إنهاءً 

 تعسفياً لعقد العمل، يلزم صاحب العمل بالتعويض.

حب العمل بإعادة العامل  إلى عمله وقد يثور التساؤل حول كيفية إلزام صا

لمجرد حفظ الدعوى ضده، أو لمجرد الحكم ببراءته لقيام شك فى ثبوت 

 التهمة فى حقه ؟
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وأجابت محكمة النقض على هذا التساؤل بأن " مناط هذه العودة أن يكون 

الحكم قد أنزل السكينة والطمأنينة على رب العمل نحو عامله، أما إذا كان 

أ العامل من تهمة الاختلاس للشك القائم فى الدعوة فلا تسريب الحكم قد بر

على صاحب العمل، وقد ساورته الشكوك نحو عامله، ولم يمحُ الحكم 

الجنائى هذه الشكوك من نفسه إن أنهى العلاقة بينه وبين عامله، هذه العلاقة 

يد من التى مبناها الثقة والاطمئنان، خاصة إذا كان نوع العمل مما يحتم المز

هذه الثقة، والقانون لا يحمى العامل الذى تحيط به الشكوك من ناحية ذمته، 

وأمانته متى دعمت هذه الشكوك بأسباب تبعث على الاعتقاد بصحتها، ولا 

يكون صاحب العمل متعسفاً إذا ما طرد عامله من خدمته، وقد ساورته 

 .(167)الشكوك، وأوجس منه خيفة "

التعسف فى جانب صاحب العمل إذا رفض وقضى أيضا بأن" افتراض 

إعادة العامل إلى عمله لا يتعارض مع حق صاحب العمل فى إنهاء عقد 

العمل غير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء،على أن 

إثبات توافر المبرر ؛ لأنه هو الذى يدعى  ءيتحمل صاحب العمل عب

  .(168)خلاف الثابت حكماً "

،  إلى أن المشرع لم يقصد بهذا النص  (169)لرأى الراجح فقهاً لذا ذهب ا

سوى إقامة قرينة نسبية على تعسف الفصل حال رفض صاحب العمل 

إعادة العامل إلى عمله، رغم القرار الصادر من سلطة التحقيق بعدم تقديمه 

للمحاكمة أو من المحكمة ببراءته، وبناءً عليه يجب على صاحب العمل أن 

د مبرر مشروع لعدم إعادة العامل إلى عمله رغم صدور قرار يثبت وجو

 الجهات المختصة ؛ " كفقدان الثقة فى العامل مثلاً".

 تسبيب قرار الجزاء التأديبى وإبلاغه للعامل:  رابعاً : 

ت من قانون العمل الحالى على أنه "وفى جميع الحالا 64/3نصت المادة 

 الجزاء مسبباً ". يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع

ة هامة، ويعد الالتزام بتسبيب القرار الصادر بتوقيع الجزاء ضمانة تأديبي

 ل. يراقب من خلالها القضاء مشروعية وتناسب الجزاء الموقع على العام

                                                           

 . 391، محمد عزمى البكرى:(، ص4/2/1970ق جلسة  34لسنة  126( الطعن رقم 167)
 . 101، محكمة النقض، المكتب الفنى، ص 17/4/2005ق جلسة  73لسنة  1818( الطعن رقم 168)
 . 426، أحمد حسن البرعى: ص 429ص: مرجع سابق ،  ، حسام الدين الأهوانى767( همام محمود زهران: ص 169)
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يجب أن يقوم  –لذا قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "القرار التأديبى  

رية لتوقيع الجزاء، إلا إذا قام لديها لا تتدخل الجهة الإدا –على سبب يبرره 

دليل من الأوراق والتحقيقات يثبت إتيان العامل الفعل الذى يعد ذنباً 

 . (170)إدارياً"

كما قضت بأنه "يجب أن يكون تقدير الجزاء قائماً على سببه بجميع أشطاره 

يستوجب استبعاد الجزاء، وإعادة التقدير بما يتناسب صدقاً  –انتفاء ذلك  –

 .(171)عدلاً مع المخالفات الثابتة فى حق العامل"و

 

 الثانى  لمطلبا

 الضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء التأديبى

 تمهيد وتقسيم: 

 إذا كان المشرع قد فرض الكثير من القيود حال استعمال صاحب العمل

ضمن تلسلطته التأديبية، وقرر فى الوقت ذاته كثيراً من الضمانات التى 

، وإنما الغاية الوظيفية لتلك السلطة، إلا أن المشرع لم يكتف بذلكتحقيق 

حقة، أخضع استعمال صاحب العمل لسلطته التأديبية للرقابة القضائية اللا

اء سواء من ناحية مدى قانونية وشرعية الجزاء، أو من حيث عدالة الجز

 وتناسبه مع جسامة المخالفة.

أو تناسبه على العامل، لأن الأصل ويقع عبء إثبات عدم مشروعية الجزاء 

أن صاحب العمل يستعمل حقه فى التأديب بما له من سلطة تنظيمية، وما 

يقابل ذلك من التزام العامل بالطاعة والولاء، وما تتسم به علاقة العمل من 

تبعية، فإذا كان العامل هو الذى يدعى خلاف هذا الأصل، فإن عليه وحده 

قضاء، ودلالة ذلك أيضاً أن المشرع نقل عبء يقع عبء الإثبات أمام ال

الإثبات على صاحب العمل فى حالة ما إذا ادعى العامل أنه فصل لأسباب 

 .(172)نقابية

 

                                                           

 .944، الهوارى، ص 26/11/1994ق، جلسة  37لسنة  1152، الطعن رقم إدارية عليا)170)
لسابقة، ، ذات الإشارة ا15/2/1997ق، جلسة  42لسنة  355، 348، 345، 69الطعن رقم إدارية عليا،  (171)

  .979ص 
  .190، ص 1997( أنور عبد الله: "تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية"، مكتبة عين شمس 172)
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 : على النحو التالىمطلب نقسم دراستنا فى هذا ال بناءً على ما تقدم

 : الرقابة القضائية على شرعية الجزاء التأديبى. الفرع الأول 

 الرقابة القضائية على تناسب الجزاء التأديبى. : الفرع الثانى 

  الفرع الأول 

 الرقابة القضائية على شرعية الجزاء التأديبى

لمادى يقصد برقابة القضاء على مشروعية الجزاء سلطة التأكد من الوجود ا

زاء للخطأ التأديبى وصحة تكيفية القانونى، ثم التحقق من مشروعية الج

ة( ، ثم عدم توقيع جزاءات مالية، أو تمييزية محظورالتأديبى )كالتأكد من 

من  تقدير مشروعية الإجراءات والأفعال المنسوبة للعامل، وما إذا كان

 شأنها تبرير الجزاء الموقع على العامل أم لا.

جاءت أحكام القضاء المصرى  لتقر بولايته على رقابة مشروعية الجزاء 

ل التأديبية هى رخصة له أن التأديبى؛ لذا قضى بأن "سلطة رب العم

يستعملها تحت إشراف القضاء، بحيث لا يكون الجزاء مشروعاً عند انعدام 

 .(173)الخطأ فى جانب العامل

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه "من المسلمات فى مجال المسؤولية 

ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة  –جنائية كانت أو تأديبية  –العقابية 

تا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم، مع سلامة تكييفه ثبو

قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية، وإلا أعملت قرينة البراءة، أخذاً 

 .(174)بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته"

وبأنه "يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبى قائماً على سببه 

الصحيح، بثبوت ارتكاب الموظف المخالفة، وأن تكون الأوراق شاهدة 

وواضحة فى ثبوت نسبة الاتهام إليه، فإذا تطرق الشك إلى أدلة الثبوت أو 

إليه، وحتى  نسبة الاتهام إلى الموظف تعين الحكم ببراءته مما هو منسوب

يتم مؤاخذة الموظف عن خروجه على مقتضيات وظيفته، يجب أن تكون 

                                                           

، موسوعة 24/4/1954جلسة كلى  54لسنة  385لقضية رقم ا -لدائرة التاسعة عمال ا –( القاهرة الابتدائية 173)
 . 568، ص 1/3الفكهانى 

 . 28/11/2001لسة ج –ق  46لسنة  2039( إدارية عليا الطعن رقم 174)
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هذه الواجبات محددة على نحو واضح، يمكن من خلاله تقييم سلوك 

 .(175)الموظف لمعرفة مدى خروجه عليها"

 الفرع الثانى 

 تناسب الجزاء التأديبى الرقابة القضائية على

ك ( من قانون العمل الحالى الخلاف الفقهى حول تل59/2حسمت المادة )

المسأله وذلك حين نصت على أن "تحدد لائحة الجزاءات المخالفات 

بما و( من هذا القانون، 60المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة )

 ".يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة

 –ى كان شريعى لرقابة الملاءمة التويعد هذا النص الآن بمثابة الأساس الت

اضى العادى على السلطة التأديبية لصاحب العمل من يمارسها الق -ولا يزال

 تلقاء نفسه وملاءمة اللائحة.

لذا قضى بأن "تقدير الجزاء متروكٌ إلى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع 

م جواز العقاب التأديبي، غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عد

إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين 

الجزاء الموقع عنها؛ وهو ما يعُبر عنه بالغلو فى تقدير الجزاء الذى يصم 

الإجراء التأديبى بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء، التناسب بين 

ن على ضوء التحديد الدقيق المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكو

 –لوصف المخالفة فى ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها 

أن جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التأديبية، إنما  –ومؤدى ذلك 

يرتبط بما يترتب عليها من آثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها 

 .(176)وع هذه الآثار"من الحرص والدقة فى أداء عمله تلافيا لوق

 -ومن بينها المحاكم التأديبية  -كما قضى بأنه "لئن كان للسلطة التأديبية 

سلطة تقدير الذنب الإداري، وما يناسبه من جزاء، وبغير معقب عليها فى 

ألاّ  -ذلك، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أى سلطة تقديرية 

لو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة يشوب استعمالها غلو، ومن صور الغ

خطورة الذنب الإدارى وبين الجزاء ومقداره، ففى هذه الصورة تتعارض 

نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذى تغياه القانون من التأديب، وهو 

                                                           

 . 825صـ  2001فبراير  11لسة ج -ق  41لسنة  5278إدارية عليا الطعن  )175)
 . 263صـ  2000ديسمبر  10لسة ج -ق  43لسنة  6399( إدارية عليا الطعن رقم 176)
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بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة، ولا يتأتى هذا التأمين إذا 

قة صارخة، فركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى انطوى الجزاء على مفار

إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسؤولية خشية التعرض لهذه 

القسوة الممعنة فى الشدة، والإسراف المفرط فى الشفقة يؤدى إلى استهانتهم 

بأداء واجباتهم طمعاً فى هذه الشفقة المفرطة فى اللين، فكل من طرفى 

نتظام سير المرافق العام، وبالتالى يتعارض مع الهدف النقيض لا يؤمن ا

الذى رمى إليه القانون من التأديب، وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة 

تقدير الجزاء فى هذه الصورة مشوباً بالغلو، فيخرج التقدير من نطاق 

 المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة.

المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذى يوقع عنها، إنما يكون على  التناسب بين

ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة فى ضوء الظروف والملابسات 

أن جسامة العمل المادى المُشكل للمخالفة  –مؤدى ذلك  –المُشكلة لأبعادها 

التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوى المصاحب لارتكابها، بحيث لا 

تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو استهتار بتلك القائمة على عمد 

والهادفة إلى غاية غير مشروعة، إذ لا شك أن الأولى أقل جسامة من 

 .(177)الثانية، وهو ما يجب أن يدخل فى تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .500إلى ص 473من ص  2001يناير  13لسة ج -ق  46لسنة  425عليا الطعن رقم  ( إدارية177)
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 الباب الثالث

 العمل اتلاقعإنهاء أسباب 

العمل ، انقضاء الحقوق والالتزامات التى  اتيقصد بانقضاء علاق

 يرتبها العقد لكل من طرفيه ، أو عليه .

وأسباب انقضاء علاقة العمل ، قد تكون مشتركة ، أو خاصة بكل 

نوع من نوعى عقد العمل الفردى محدد المدة ، أو غير محدد المدة 

بعد تعريف عقدى العمل محدد المدة ،  .ونتناول كل هذة الأسباب

 -فيما يلى : وغير المحدد المدة 

  الفصل الأول

 التى ترد عليها أسباب الإنهاء العامة والخاصة  صور عقد العمل

 

 المبحث الأول

 عقد العمل المحدد المدة

 -أولاً : تعريف :

عقد العمل ، المحدد المدة ، هو العقد الذى يتفق طرفاه على تحديد 

نهايته ، بواقعة مستقبلة محققة الوقوع ، لايتوقف تحققها على إرادة 

 أحد الطرفين .

 

ومن ثم ، يكون العقد محدد المدة ، إذا اتفق طرفاه على إنهائه فى 

تاريخ معين ، كما يكون العقد أيضاً محدد المدة ، حتى لو لم يعرف 

 م عمل معين .تاريخ تحقق الواقعة مستقبلاً ، كما لو أبرم العقد لإتما

ويستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق صريحاً ، أو ضمنياً يستفاد من 

 ظروف التعاقد .

ولاعبرة فى تكييف العقد بأنه محدد المدة ، أو غير محدد المدة 

بطريقة أداء الأجر ( ، فأداء الأجر وفقاً لوحدة زمنية ) اليوم ، 

هذة المدة ، بل لابد الأسبوع ، الشهر ( ، لايدل على أن العقد قد أبرم ل

 أن طرفيه حددا أجلاً معيناً لنهايته . أن يتضمن العقد ما يدل على
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ثانياً : الأحكام الخاصة بإنهاء العقد المحدد المدة ، وأحكام تجديده 

:- 

 

النصوص القانونية المنظمة لإنهاء عقد العمل المحدد المدة  –أ 

 وتجديده .

 )104)مادة 

  بانقضاء مدتهينتهي عقد العمل محدد المدة 

، جاز للعامل إنهاءه  لمدة تزيد على الخمس سنواتفإذا أبرم العقد 

وذلك بعد إخطار  –انقضاء خمس سنوات  عند –دون تعويض 

  صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر

وتسرى أحكام الفترة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد 

 . المذكورة المدةانقضاء 

  )105مادة )

( من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد 106مع مراعاة أحكام المادة )

واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا  العمل محدد المدة

 0للعقد لمدة غير محددة 

 

  )106)مادة 

إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ، جاز تجديده باتفاق 

  0وذلك لمدة أو لمدد أخرى  صريح بين طرفيه

فإذا ذادت مدد العقد الأصلية والمجدة على خمس سنوات ، جاز 

  0من هذا القانون  104لأحكام المادة  للعامل إنهاؤه وفقا

 

  )107)مادة 

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين ، انتهى العقد بإنهاء هذا العمل 

تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل  الإنجاز مدة ، فإذا استغرق

 . إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل
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انقضاء العقد بانتهاء مدته أو بإنجاز العمل الذى أبرم من أجله  –ب 

:- 

 

 

 

 

 

 

المدة ، من تلقاء نفسه ، بانتهاء مدته ) مادة ينتهى عقد العمل محدد 

عمل  107/ عمل ( ، أو إنجاز العمل الذى أبرم من أجله ) 1/  104

. ) 

فلا يجوز ، لأى من طرفيه ، الاستقلال بإنهائه ، قبل انقضاء المدة 

 المحددة له ، إلا إذا كان هناك سنداً لهذا الإنهاء . 

من قانون العمل ، بقولها : "  6/ 104مثال ذلك ، ما قررته المادة 

فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون 

وذلك بعد إخطار صاحب  –عند انقضاء خمس سنوات  –تعويض 

 العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر ."

 

الهدف من وراء هذا الحكم ، هو عدم تأبيد عقود العمل ، نظراً  -ج 

ييد لحرية العمل ، وعلى الأخص من جانب العامل لما فى ذلك من تق

، الذى حرص المشرع على إتاحة الفرصة له للتحول إلى نشاط 

 اقتصادى جديد ، يتناسب مع مؤهلاته .

 

ولكن مع حرص المشرع على هذة الاعتبارات ، فقد راعى أيضاً 

ضرورة " استقرار علاقات العمل " ، وهو ما دعاه إلى اشتراط حد 

العلاقة التعاقدية فى العقود المحددة المدة إذ لايمكن للعامل أدنى من 

أن يستخدم مكنة الإنهاء ، إلا بعد مضى هذة المدة " خمس سنوات " 

، حتى يتمكن   شهور 3بوبشرط إنذار صاحب العمل قبل الإنهاء 

 من تدبير أمره .

إنتهاء العقد 

 من تلقاء نفسه

إنجاز العمل 

المطلوب من 

 العامل 
عند انقضاء 

 سنوات  5
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ن غير أن الأصل ، هو انقضاء العقد المحدد المدة ، بإنتهاء مدته ، دو

 حاجة إلى اتخاذ أى إجراء .

وهو ما أكدته محكمة النقض ، بقولها : " فإذا كانت مدة العقد قد 

تحددت بحلول أجل معين باتفاق العامل وصاحب العمل امتنع القول 

بأن إنهاء صاحب العمل للعقد نتيجة لحلول هذا الأجل مخالف للقانون 

. 

 

عمل من قبل العامل استثناء من مبدأ إتاحة الفرصة لإنهاء عقد ال

 بإرادته المنفردة .

 

إذا كان العمل المكلف العامل بإدائه يستغرق مدة أكبر من خمس 

 سنوات .

لايعُمل بهذا المبدأ إذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى ، أو العمل 

سنوات إذ لايجوز  5الأصلى والأعمال التى جدد لها العقد ، على 

بالفعل الأعمال التى أتفق على إنجازها  للعامل إنهاء العقد إلا لو أنجز

. 

وقد راعى المشرع فى ذلك مصلحة صاحب العمل ، ووازن بينها 

 وبين حرية العامل فى إنهاء العقد ، بعد انقضاء خمس سنوات .

 

 تجديد عقد العمل المحدد المدة

 

 

 

 

 

 

تجديد              

 صريح

تجديد 

 ضمنى 
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 -التجديد الضمنى : 

بتجدد العقد بالإرادة الضمنية انقضاء مدة العقد مع استمرار يقصد 

طرفاه فى تنفيذه دون الاتفاق بينهما صراحة على التجديد ، والقاعدة 

 أن العقد محدد المدة يتجدد فى هذة الحالة ولكن لمدة غير محددة .

إذ يتحول العقد  المحدد المدة المجدد ضمنيا إلى عقد غير محدد المدة 

. 

 

 ( 108)مادة 

إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى 

إنجاز العمل ، أعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير  تنفيذ العقد بعد

 0محددة 

 استثناء عقود الأجانب من الخضوع لأحكام التجديد الضمنى : 

 

عنى لاتخضع عقود الأجانب لأحكام التجديد الضمنى لعقد العمل ، بم

لو استمر طرفى العقد فى تنفيذه ، بعد انقضاء مدته ، فإنه يتجدد لمدة 

 مماثلة ولاينقلب إلى عقد عمل غير محدد المدة .

والحكمة من ذلك هى إتاحة الفرصة أمام أصحاب الأعمال لإحلال 

 المصريين محلهم ، بعد انقضاء مدة العقد .

 

 التجديد الصريح 

 (  109مادة )

العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده باتفاق إذا انتهى عقد 

 . وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثله صريح بين طرفيه

 

 ثالثاً : جزاء إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل انقضاء مدته .

يقتصر حق المضرور على مطالبة الطرف الذى أنهى العقد إنهاء 

مبتسرا ، بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، ويقدر 

التعويض فى هذة الحالة على أساس مالحق الطرف المضرور من 
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خسارة ومافاته من كسب ، نتيجة لعدم احترام المدة المتفق عليها فى 

 العقد .

كون تعويض العامل مساوياً للأجر الذى كان لذلك لايشترط أن ي

يستحقه عن بقية مدة العقد ، فيجوز أن يزيد التعويض عن هذا 

 الضرر ، أو يقل عنه ، بحسب ظروف كل حالة على حده .

 

على أن المحكمة ، يمكنها ، فى حالة إنهاء العقد المحدد المدة إنهاء 

كان الإنهاء قد وقع من مبتسر ، أن تأمر بإعادة العامل إلى عمله ، إذا 

صاحب العمل ، وبسبب نشاط العامل النقابى ، نزولاً على حكم المادة 

 . 2003لسنة  12من قانون العمل رقم  8/ 71

 

 المبحث الثانى

 إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة

 

 

يحمل عقد العمل غير المحدد المدة بين طياته بذور عدم الاستقرار ، 

من جانب العامل ، أو من جانب صاحب العمل لأنه معرض لإنهائه 

على تنظيم  2003لسنة  12لذا حرص المشرع فى قانون العمل رقم 

مسألة إنهاء هذا العقد بطريقة تتفق  مع طبيعة التحول الذى شهدته 

علاقات العمل فى مصر من حيث ضرورة الإخطار ، وتوافر 

 المبرر المشروع .

 

 

 

 

 

 

 

 الإخطار 
المبرر 

 المشروع 
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على أنه  2003لسنة  12( من قانون العمل رقم  110نصت المادة )

" 

( من هذا القانون ومع مراعاة  198مع عدم الإخلال بحكم المادة ) 

التالية ، إذ كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من  أحكام المواد

   .الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء يخطرطرفيه إنهاؤه بشرط أن 

وكاف  مبرر مشروعويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلي 

  . بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته يتعلق بإخلال العامل

كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق 

  . الاجتماعية أو الاقتصادية بظروفه الصحية أو

 " .الإنهاء في وقت ملائمأن يتم ويراعى في جميع الأحوال 

 

 .Le préavisالشرط الأول : الإخطار 

 

 

  

 

 

 أولاً : تعريفه .

 

يقصد بالإخطار إعلان الرغبة لإرادة المتعاقد ، يتضمن رغبته فى 

 القانون .إنهاء العقد ، بإنقضاء المهلة التى يستوجبها 

لذا يعد الإخطار تصرف من جانب واحد لاينتج أثره ، إلا فى الوقت 

 الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه .

 

 ثانياً : الحكمة منه .

تمكين الطرف الأخر فى العقد من الاستعداد للوضع الذى يعقب فترة 

 الإخطار . 

الحكمة  تعريفه 

 منه

 

 شروطه

 مدته 

جزاء  أثره

 الإخلال به 
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فإذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل ، استطاع العامل خلال 

فترة الإخطار أن يبحث عن عمل جديد .وحتى يتمكن العامل من ذلك 

 ، جاء قانون العمل بحكمين مستحدثين : 

 

إذا كان الإخطار التى قررت بأنه "  116 الأول : قررته المادة 

بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا 

وذلك للبحث عن عمل  الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع في

  . عن يوم أو ساعات الغياب آخر ومع استحقاقه لأجره

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب 

   ". السابق للغياب علي الأقل العمل بذلك في اليوم

 

يجوز لصاحب والتى نصت على أنه "  117مادة الثانى ، أتت به ال

ن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة العمل أن يعفي العامل م

العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، ومع ما يترتب  خدمة

 .استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار على ذلك من آثار وبخاصة

 

وإذا كان الإخطار من جانب العامل ، فإنه بهذا يعطى صاحب العمل 

 .لعامل المستقيل الفرصة ، للبحث عن عامل ، يحل محل ا
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 (.178ثالثاً : مدة الإخطار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصت على أن " العمل الحالىانون من ق 117مادة ال  

يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار 

العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ،  مع احتساب مدة خدمة

استحقاق العامل أجره عن  ومع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة

 مهلة الإخطار

 إصابة عمل .وتكييف إصابته خلال تلك المدة بأنها 

 رابعاً : أثر حصول الإخطار .

 -يترتب على الإخطار :

 عمل . 2/  121مهلته  فى السريان من تاريخ تسلمه ) مادة تبدأ  أن 

                                                           

ً  العامل في لأقدمية فى قانون العمل الفرنسى وفقًا الإخطار فترة تختلف ( 178)   لما إذا كان عامل المشروع ، ووفقا

  :التالية للشروط وذلكوفقًا طبيعى أم من ذوى الإعاقة 
  -فيما يتعلق بالعامل العادى :

 طريق عن أو، الجماعي الاتفاق خلال تتحدد فترة الإخطار من إذا كان لدية أقدمية لمدة  اقل من ستة شهور
 .المهنة في أو المشروع في تمارس التي الممارسات

دة الإخطار تكون مشهور لعامين  فترة الإخطار شهر ، إذا كان لدى العامل سنتين أقدمية  6العامل مابين  

 .  Article L1234-1 du code du travail) شهرين )

 Article أشهر أنظر  3 تتجاوز لا قد والتي ، إخطارهم  فترة مضاعفة من الإعاقة ذوو العمال ويستفيد
L5213-9 du code du travail   

. 

 شهرين  2

سنوات خدمة     10 

 متصلة 

 شهور  3

سنوات  10لأكثر من 

 خدمة متصلة 
جواز الاتفاق على عدم 

الإعفاء من الأخطار أو  

 مدته . تخفيض 

 وجواز الاتفاق على زيادتها 
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كما يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الأخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ 

الناشئة عنه ، فالإخطار لايؤثر على وجود العقد ،  جميع الالتزامات

مايرتبه من التزامات كما أن إغلاق المنشأة لايعفى صاحب  ولا على

 ( .179بالإخطار )العمل من التزامه 

بيد أنه فى حال عدم التنفيذ الكلى أو الجزئى لفترة الإخطار الناجم 

عن إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً يرُاعى أن يتم إحتساب أجر العامل 

 (.180قانوناً )على أساس ساعات العمل اليومى المحددة  

إذ يظل صاحب العمل ملتزما بدفع أجر العامل ، وبتقديم العمل 

 للعامل ، وعدم تعديل عقد العمل بإرادته المنفردة .

 ،ويظل العامل خاضعا لسلطة صاحب العمل التنظيمية والتأديبية  

العمل وحتى تاريخ  وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه

لى إتهي العقد بانقضاء المهلة دون حاجة وين انتهاء مهلة الإخطار

 إجراء أخر ، مع ملاحظة أن مدة الإخطار ليست مدة تقادم بل هى

مر وهو ذات الأ مدة محددة قاطعة لايرد عليها وقف ، ولا إنقطاع 

 .  1234/8المعمول به فى قانون العمل الفرنسى بموجب المادة  

ون العمل تعليق من قان 1/  112لذلك ، حظر المشرع فى المادة 

 الإخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Article L1234-7 du code du travail " La cessation de l'entreprise ne libère pas 
.l'employeur de l'obligation de respecter le préavis  (179 ) 

.  du code du travail 6-1234Article L( 180 ) 



  

156 
 

 خامساً : جزاء عدم مراعاة مهلة الإخطار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثانى 

 العمل  علاقةلانقضاء  الأسباب المشتركة

، بعض الأسباب المشتركة ،  2003لسنة  12حدد قانون العمل رقم 

عقد العمل بنوعيه )محدد المدة وغير المحدد المدة ( ، لانقضاء 

كاستقالة العامل ، أو وفاته ، أو عجزه ، أو بلوغه سن الستين ، أو 

 إنهاء العاملة للعقد بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها .

ويضاف لهذة الحالات ، حالات انقضاء العقد ، وفقاً للقواعد العامة 

 استحالة تنفيذ العقد ، أو فسخه ، أو التقايل .وأحكام القانون المدنى ، ك

 استقالة العامل : (أ)

من قانون العمل على أن " لايعتد باستقالة العامل  119نصت المادة 

أن يعدل عن استقالته خلال إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل 

أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة ، وفى 

 الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن "هذة 

بهذا الشرط صاحب العمل إذا أخل 

 -يلتزم :

 أن يؤدى للعامل أجره عن مهلةب- 1

 أو الجزء المتبقى منها  الإخطار

تحُسب تلك المدة ضمن خدمة  – 2

 العامل 

صاحب العمل في تحمل  يستمر -3

الأعباء والالتزامات المترتبة على 

 ذلك 

 بهذا الشرط :  العامل إذا أخل

فإن العقد ينتهي من وقت تركه 

 العمل
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وقد قصد من اشتراط أن تكون استقالة العامل مكتوبة ، وضع قيد 

شكلى لإثبات هذة الاستقالة ، حتى لاينُسب للعامل استقالة غير حقيقية 

. 

كما اشترط للعدول عنها مدة أسبوع من تاريخ قبول صاحب العمل 

قرار العامل بإنهاء العقد كان  لها ، وإخطار العامل بذلك للتأكد من أن

 قراراً مدروساً لم يصدر عن إنفعال وقتى .

كما أن هذا الحكم قد تقرر ، لمواجهة حالات التحايل التى كان يلجأ 

إليها ، بعض أصحاب العمل من تعمدهم إجبار العامل عند الالتحاق 

بالعمل على كتابة الاستقالة )غير مؤرخة ( ، وتوقيع العامل على 

 6مارة التأمينات الاجتماعية الخاصة بإنهاء عقد العمل )استمارة است

 ). 

 : وفاة العامل (ب)

لما كان عقد العمل ، يعتمد فى تنفيذه على شخص العامل ، وكان أداء 

العامل للعمل بنفسه من الالتزامات الجوهرية التى تقع على عاتقه . 

فمن الطبيعى أن تؤدى وفاته إلى انقضاء علاقة العمل ، وبقوة 

 القانون ، ودون حاجة إلى أى 

 محدد المدة .إجراء أخر سواء كان العقد محدد المدة ، أو غير 

 

 ( عجز العامل عجزا كليا :)ج

يعتبر عجز العامل ، عجزا مستديما ، من الأسباب التى تؤدى إلى 

يحول دون قيام العامل بأداء انقضاء علاقة العمل . لأن هذا العجز 

 العمل الموكول به القيام به 

 : ( بلوغ العامل سن الستين)د

عمل التى يجرى حكمها /  125تقررت هذة الحالة ، بموجب المادة 

كالتالى : لايجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .ويجوز 
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لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا بلغ العامل سن الستين ، مالم يكن 

العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى مابعد بلوغه هذة السن ، ففى 

 هذة الحالة لاينتهى العقد إلا بانقضاء مدته .

ع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين وفى جمي

الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ، وبحق العامل فى 

الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذة السن استكمالاً للمدة الموجبة 

 للمعاش .

ولايشترط القانون ، لكى يحصل العامل على معاش ، أن يظل بعد 

صاحب العمل الذى كان يتبعه قبل بلوغ سن الستين فى خدمة نفس 

هذة السن ، بل يحق للعامل ، حتى يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق 

المعاش ، إما أن يستمر فى عمله الأول ، أو أن يلتحق بخدمة صاحب 

 عمل أخر .

فالعبرة بوجود " علاقة عمل أو توظف خاضعة للقانون ، فذلك وحده 

 أمين .يؤدى لاستمرار الاشتراك فى الت

 ( الفسخ :ه)

ينقضى عقد العمل ، بالفسخ ، إذا لم يقم أى من طرفيه بتنفيذ التزاماته 

.فعقد العمل من العقود الملزمة للجانبين ، والتى يعتبر الفسخ فيها 

 جزاء على إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته ، وفقاً للقواعد العامة .

لقضاء ، مالم يتفق الطرفان فالفسخ لايقع تلقائياً ، وإنما يقع بحكم ا

على إعتبار العقد مفسوخاً ، من تلقاء نفسه ، دون حاجة إلى حكم 

 قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه .

والغالب فى عقد العمل ، أن يلجأ صاحب العمل أو العامل إلى فسخ 

العقد دون إنتظار الحكم بالفسخ وعلى المتضرر من فسخ العقد 

 للقضاء مطالباً بالتعويض .اللجوء 
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 ( التقايل :و)

قد ينتهى العقد باتفاق طرفيه على إنهائه ، وفى عقد العمل يجوز أن 

يكون التقايل صريحاً ، باتفاق صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد 

. 

أو ضمنياً بامتناع العامل عن أداء العما ، ووفاء صاحب العمل بما 

 ومستحقات ، كمكافأة نهاية الخدمة .تبقى له من أجر ، 

ويخضع التقايل ، فى إثباته ، والأهلية المتطلبة لصحته لنفس القواعد 

 المقررة فى إثبات عقد العمل وأهليه إبرامه .

 ز( استحالة التنفيذ:)

إذا استحال على العامل أن يقوم بأداء العمل المكلف به ، أو استحال 

على صاحب العمل أن يمُكن العامل من القيام بهذا العمل . وكانت 

الإستحالة بسبب أجنبى عن المتعاقدين ، فإن عقد العمل ينفسخ فور 

تحقق هذة الاستحالة ، ودون أن يكون للانفساخ أثر رجعى ، ودون 

حقق الاستحالة فى جانبه بتعويض الطرف الأخر عن أن يلزم من ت

المدة المتبقية من العقد ، أو عن مهلة الإخطار إذا كان العقد غير 

 .محدد المدة 
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 الفصل الثالث 

 الأسباب الخاصة لإنتهاء عقد العمل 

 المبحث الأول 

 ) جزاء الفصل ( السبب التأديبى 

 

التأديبية ، يعُد جزاءً لخطأ الفصل، كمظهر لسلطة صاحب العمل 

 .(181)اقترفه العامل تأديبى

والخطأ التأديبى ليس سوى إخلال بحسن سير العمل بالمشروع،  

 وبهذه الصفة يتميز عن الخطأ العقَْدي الذى يتمثل فى الإخلال

 بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل، ويجيز لكل من صاحب العمل

ينما العمل العقدية طلب الفسخ، بوالعامل، باعتبارهما طرفي علاقة 

عقد  الخطأ التأديبى لا يمكن أن ينسب إلا إلى العامل، باعتبار أن

العمل يضعه فى حالة خضوع وتبعية لسلطة صاحب العمل فى تنظيم 

 وتوجيه العامل.

فة وبتنظيم إجراءات الفصل كعقوبة تأديبية وبيان المظاهر المختل

 يكون المشرع قد أحل صاحب العملللسلوك الذى يستوجب توقيعها، 

نتهاء من التقيد ببعض ما تفرضه القواعد العامة من أحكام متعلقة با

ة العقد، وذلك بالنظر إلى صفته، كصاحب عمل يتمتع بسلطة الإدار

لاقة عوالتأديب، وهذا يعد مظهراً يجسد فى القانون الوضعى استقلال 

القواعد  العمل عن مصدرها، وضرورة خضوعها لمجموعة من

 وطبيعتها.

بيد أن هناك من يرى أن الفصل فى حقيقته يعد إنهاءً لعقد العمل من 

جانب صاحب العمل، فى الحدود التى رسمها القانون، متى كان العقد 

                                                           

، 1990لقاهرة الأسباب اقتصادية"، المطبعة العربية الحديثة،  ء علاقات العملحسن عبد الرحمن قدوس: " إنها (181)
 .23ص 



  

161 
 

غير محدد المدة، وخطأ العامل يعد مجرد واقعة تنفى عن الإنهاء 

 وصف التعسف، وتقى صاحب العمل المسؤولية الناشئة عنه.

 

 -:لات الخطأ الجسيم التى تجيز الفصل حا

 تعداداً ،  2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 69أوردت المادة )

دم قيام ع، وتعد جميعها تطبيقاً لمعيار تشريعياً لحالات الخطأ الجسيم

ع العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل؛ وهى تس

  -: وردت على سبيل المثال لا الحصرحالات 

 

ذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات إ -

 :عمل( 69/1مزورة )مادة 

يقصد بانتحال العامل شخصية غير صحيحة، إيهام صاحب العمل 

بأن العامل هو الشخص الذى تتوافر فيه الشروط، والصفات 

 .(182)المطلوبة للقيام بالعمل

و العمل بأن العامل ذويقصد بتقديم مستندات مزورة، إيهام صاحب 

خبرة، ويحمل مؤهلات، أو توصيات صادرة من بعض الجهات 

نة الرسمية، أو غير الرسمية تفيد غير الحقيقة، أنه ذو خبرة معي

 تحمل صاحب العمل على التعاقد تحت تأثير هذا الوهم.

ولا يشترط فى هذه الحالة أن يكون فعل العامل، معاقباً عليه جنائياً، 

الب أن يكون كذلك، كما لا يشترط أن يقوم صاحب وإن كان الغ

 . (183)العمل بتبليغ الشرطة أو النيابة عن هذا العمل

ومن تطبيقات القضاء ما قضى به من جواز فصل العامل الذى انتحل 

. ولا (185)، أو الذى قدم صورة أشعة مزورة(184)شخصية مهندس

يعتبر انتحالاً لشخصية غير صحيحة تراخى طبيب فى تقديم 

ترخيص من نقابة الأطباء بمزاولة المهنة لصاحب العمل ؛ لأن 

 الشخصية التى تعاقد على أساسها صحيحة.

                                                           

  .417، محمد عزمى البكرى: ص665( أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: ص 182)
  .319ص : لا ( محمد لبيب شنب183)
  .419، محمد عزمى البكرىص 11/4/6319جلسة  8104( عمال جزئى القاهرة، فى القضية رقم 184)

 ابقة. ، محمد عزمى البكرى الإشارة الس18/2/1963جلسة  1224( الأسكندرية الابتدائية فى القضية رقم 185)
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ولصاحب العمل فى هذه الحالة الخيار بين أن يطلب إبطال العقد ؛ 

لأن العامل قد استخدم طرقاً احتيالية من شأنها أن تعيب الرضا، 

نهيه بإرادته المنفردة، وتجعل العقد قابلاً للإبطال لمصلحته، أو أن ي

 : (186)ويقره القضاء على ذلك متى توافر شرطان

 له شخصيةالشرط الأول: أن يكون العامل قد أتى أفعالاً إيجابية بانتحا

غير شخصيته، أو تقديمه شهادات، أو توصيات مزورة بقصد إيهام 

صاحب العمل بشخصية غير شخصيته، أو بصفة ليست له. الشرط 

شخصية العامل، أو صفته الواردة بالشهادات  الثانى: أن تكون

 المقدمة منه لصاحب العمل، هى السبب الرئيس فى التعاقد، بحيث

 لولاهما لما أبرم صاحب العمل معه العقد.

كاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرارا جسيمة لصاحب إذا ثبت ارت -2

العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحاد  

 عمل(:  69/2ربع وعشرين ساعة، من وقت علمه بوقوعه )خلال أ

تطلب المشرع فى هذه الحالة توافر أركان المسؤولية المدنية المتمثلة 

فى )الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية( بالإضافة إلى شرط آخر ؛ 

 24وهو إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 

يقم بذلك سقط حقه فى فصل  ساعة من وقت علمه بوقوعه، فإذا لم

العامل، ولو كان خطأ العامل والضرر الجسيم الذى لحق بصاحب 

 ً  .(187)العمل ثابتا

ل وقد اشترط المشرع فى هذه الحالة أيضاً أن ينجم عن خطأ العام

 ً  ضررا جسيماً بصاحب العمل، ويستوي أن يكون خطأ العامل مكونا

ن غض النظر أيضاً علجريمة جنائية، أم ينتفى عنه هذا الوصف، وب

ع كون الخطأ الذى وقع منه عمدي أو غير عمدي، إذ العبرة بما وق

على صاحب العمل من خسارة مادية جسيمة، وهى مسألة تخضع 

 لتقدير قاضى الموضوع.

 

                                                           

  .431( محمد عبد الفتاح على محمد: " سلطة صاحب العمل فى إدارة منشأته "، ص 186)

  320؛ محمد لبيب شنب: ص  667ص( أحمد حسن البرعى: 187)
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عمل يتضح أنها تشترط لتوافر هذه  69/2وباستقراء نص المادة 

 الحالة الشروط الثلاثة الآتية: 

 ب العامل خطأ. الشرط الأول: ارتكا

، إلا أنه يجب أن يكون (188)هذا الخطأ قد يكون عمدياً، أو غير عمدى

 جسيماً، فلا يكفى الخطأ اليسير أو العادى لفصل العامل.

على المشرع استخدام لفظ )حادث( مما  (189)وقد عاب جانب من الفقه

يفهم منه أن الخطأ الذى يقع من العامل ينبغى أن يكون حادثاً مفاجئاً، 

ولكن هذا غير ضروري، فالنص ينطبق حتى ولو لم يكن خطأ 

العامل حادثاً مفاجئاً، كالخطأ الذى يقع من المحاسب، وينجم عنه 

 خسائر مالية جسيمة لصاحب العمل.

 الشرط الثانى: نشوء خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل. 

يجب أن ينشأ عن الخطأ الذى يرتكبه العامل خسارة مادية جسيمة 

ب العمل، فلا يكفي الضرر الأدبى لأن يكون مبرراً لصاح

 . كما لا تكفى الخسارة المادة البسيطة، أو العادية. (190)للفصل

ى ومسألة تقدير تحقيق الخسارة المادية الجسيمة أمر متروك لقاض

الموضوع؛ حيث ينظر إلى الأضرار المادية المترتبة على الخطأ 

مل المالية، وحالة الجسيم فى ضوء مراعاة ظروف صاحب الع

 مؤسسته، وذلك حتى يكون هناك قدر من التناسب بين خطأ العامل،

 والجزاء الموقع عليه.

ولقد قضى بأن احتراق موتور السيارة من العامل ليس من قبيل 

 .(191)الخسارة المادية الجسيمة

 .الشرط الثالث: إبلاغ الجهات المختصة بالحادث

، فإذا شكل (192)كل حالة تختلف الجهة "المختصة" بحسب ظروف

خطأ العامل جريمة جنائية، كسرقة مواد أو آلات مملوكة لصاحب 

العمل، أو التسبب عمداً فى إشعال حريق، كانت الجهة المختصة هى 

                                                           

 . 797، ص1985( فتحى عبد الصبور: "الوسيط فى قانون العمل"،علاقات العمل الفردية، الجزءالأول، طبعة 188)
  433، محمد عبد الفتاح على: ص 422( محمد عزمى البكرى: ص 189)

  .781( فتحى عبد الصبور: ص190)

  .اومابعده 164ص ، حسن الفكهانى، 29/4/1975ق، جلسة  73لسنة  525( استئناف القاهرة القضية رقم 191)

  .427، محمد عزمى البكرى: ص 619( حسام الدين كامل الأهوانى:  (، ص 192)
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النيابة العامة، أما إذا كان الخطأ لا يشكل جريمة، فيكون التبليغ 

فى  لمكتب القوى العاملة )إدارة التفتيش( الذى يقع محل العمل

 دائرته.

ساعة من تاريخ  24ويشترط أن يتم تبليغ الجهات المختصة خلال 

 علم صاحب العمل بوقوع الحادث، وإلا سقط حقه فى فصل العامل.

والهدف من إبلاغ الجهات المختصة هو إتاحة الفرصة لها لتقوم 

صل بتحقيق الحادث، والتأكد من مدى نسبته إلى العامل، حتى لا يف

 من صاحب العمل لم تثبت صحته.لمجرد إدعاءٍ 

 

 إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات الخاصة بسلامة  -3

ى فالعمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة 

 مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك: 

ته يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى يبرر فصل العامل عدم مراعا

تكون  للتعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، شريطة أن

 هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر، وأن يكون قد سبق

"  إنذار العامل كتابة بضرورة اتباعها، ويقصد بالتكرار " العود

شديد لارتكاب نفس المخالفة، وفقاً لما تقرره قواعد العود كسبب لت

 العقوبة.

رط لفصل العامل فى هذه الحالة ثلاثة شروط نوردها على ويشت

 النحو التالى: 

مخالفة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال  –الشرط الأول 

 والمنشآت: 

يقصد بمخالفة التعليمات هنا الخروج على مقتضى الأوامر 

المشروعة والمقررة لسلامة العمال، أو المنشأة، ويستوى أن يكون 

روج نتيجة فعل إيجابى: كالتدخين فى أماكن العمل الممنوع هذا الخ

فيها التدخين، أو أن يقع بفعل سلبى كامتناع العامل عن وضع نضارة 

، رغم ضرورة ذلك نظراً لما تقتضيه طبيعة   (193)الوقاية على عينيه

 عمله.

                                                           

 . 331محمد لبيب شنب: ص (193)
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،  أنه لا يشترط فى هذه الحالة أن يترتب ( 194)ويرى جانب من الفقه

اة التعليمات ضرر فعلى ؛ فالعامل يجازى على ذات على عدم مراع

الخطأ الذى ارتكبه، وليس على النتيجة التى ترتبت عليه، ويخضع 

تقدير مدى تعلق التعليمات بسلامة العمال، أو المنشأة لتقدير قاضى 

 الموضوع دونما التقيد بوصف صاحب العمل لها.

علقة فى مكان جب أن تكون التعليمات مكتوبة ومي –الشرط الثانى 

 ظاهر: 

يشترط أن تكون التعليمات الخاصة بسلامة العمال، أو المنشأة 

نت مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر، وبالتالى لا ينطبق النص إذا كا

 هذه التعليمات التى وجهت للعامل شفوية.

لى والهدف من كتابة التعليمات وإعلانها فى مكان ظاهر هى حثهم ع

فادياً مكنوا من الوقوف على مضمونها بدقة، وتالالتزام بها، ولكى يت

 لمخالفتها عن جهل بها.

ويجوز أن تكون هذه التعليمات على هيئة رسوم مصورة كالتعليمات 

 .(195)الخاصة بالأمن الصناعى، والسلامة، والصحة المهنية

 لتنبيه على العامل كتابة:ا –الشرط الثالث 

ل، أن يكون صاحب اشترط النص لتوقيع عقوبة الفصل على العام

 مة.العمل قد أنذر العامل كتابةً بضرورة مراعاته لتعليمات السلا

 (196)وقد ثار جدل فقهي حول تفسير هذا الشرط: حيث ذهب البعض

إلى أن فصل العامل لمخالفته للتعليمات الخاصة بسلامة العمال، أو 

المنشأة يتطلب أن يكون العامل قد ارتكب هذه المخالفة سابقاً، وأنذره 

صاحب العمل كتابةً بأنه لو عاد إلى ارتكابها مرة أخرى سيتعرض 

 للفصل. 

كون ، بأنه لا يشترط لتطبيق النص أن ي(  197)بينما أقر الجانب الآخر 

العامل قد سبق له عدم مراعاة تعليمات السلامة، وقام صاحب العمل 

                                                           

  669؛ أحمد حسن البرعى:(، ص 431محمد عزمى البكرى: ص  (194)

 ( أحمد حسن البرعى: ذات الإشارة السابقة. 195)
 706أحمد حسن البرعى: ذات الإشارة السابقة، ص ، 788، فتحى عبد الصبور: 322( محمد لبيب شنب: ص 196)

  ومابعدها.

ويرى  620ص :  ،حسام الدين الأهوانى 145، على عوض حسن: ص 433( محمد عزمى البكرى:  ص 197)
سيادته أنه وإن كان المشرع استلزم الإنذار الكتابى كجزاء تأديبى على مخالفة العامل للتعليمات الخاصة بسلامة 
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بتنبيهه كتابةً، لأن وضع التعليمات فى مكان ظاهر هو فى حد ذاته 

تنبيه للعامل إلى مدى خطورة تلك التعليمات , وضرورة امتثاله لها، 

وليس من المنطقي القول بأن المشرع أراد أن يترفق فى أمر من 

مات لازمة لسلامة الأموال والأرواح، ولا يترفق بنفس يخالف تعلي

 (.198)هذه الأموال والأرواح

 .عمل( 69/4لغياب بدون سبب مشروع )مادة ا -4

مل يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى يبرر لصاحب العمل فصل العا

" إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً 

لى أن ع، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، متقطعة خلال السنة الواحدة

يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصّى عليه بعلم الوصول من 

بعد وصاحب العمل للعامل، بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، 

 غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية. " 

باستقراء النص السالف يتضح أنه يشترط لفصل العامل فى هذه 

 توافر الشروط الآتية: الحالة 

 تجاوز فترة الغياب مدة معينة: –الشرط الأول 

 

رة يشترط لتوافر أركان هذه الحالة، أن يتغيب العامل أكثر من عش

 أيام متتالية، أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة.

وقد فرق المشرع من حيث المدة بين الغياب المتتالى والغياب 

د يجوز لصاحب العمل طلب فصل العامل إلا بع المتقطع، ومن ثم لا

 تجاوز المدد المشار إليها.

 لنسبة للغياب المتقطع: با –

قع تيجب أن تزيد مدة الغياب المتقطع عن عشرين يوماً، ويشترط أن 

ى يقع كلها خلال سنة واحدة. ولم يحدد المشرع المصرى بدء المدة الت

انية من بما ورد بالمادة الثخلالها الغياب. فهل يؤخذ فى هذه الحالة 

 يوما؟ً 365قانون العمل الحالى من أن السنة 

                                                           

ة كشرط لجواز الفصل عند تكرار ذات المخالفة فإن ذلك لايسرى إلا إذا كان الفعل لا يمثل فى حد العمال والمنشأ
 ذاته إخلالاً بالتزام جوهرى. 

، مدونة الفكهانى، 29/11/1956ق، جلسة  73لسنة  512رقم  –الدائرة السادسة المدنية  –( استئناف القاهرة 198)
 ومابعدها.  178، مرجع سابق، ص 1/3



  

167 
 

، أن المقصود بالسنة هى سنة خدمة  (199)يرى جانب من الفقه

العامل، وتحسب من تاريخ التحاقه بخدمة صاحب العمل، وهى بذلك 

 تختلف من عامل إلى آخر تبعاً لاختلاف بدء كل منهم العمل.

 

 

 .(200)أيام المتتالية اللازمة لفصل العامللا تحسب ضمن العشرة 

خللها وتطبيقاً لذلك إذا غاب العامل لمدة اثنى عشر يوماً متصلة وت

 يوم راحة، فإن العامل يكون قد غاب فعلاً أكثر من عشرة أيام،

وبالتالى يحق لصاحب العمل طلب فصله، أما إذا غاب لمدة أحد 

عشرة أيام عشر يوماً متتالية يتخللها يوم راحة أسبوعية يعتبر غياباً ل

 جوز معه فصل العامل. فقط مما لا ي

 

ويجوز لصاحب العمل توحيداً لقواعد حساب الغياب بين عماله، 

لى ونزولاً على هذا الاعتبار العملى، وبعد مضى كسور السنة الأو

من أول )التى التحق العامل بالعمل خلالها، أن يتخذ السنة الميلادية 

غير  ديسمبر( أساساً لحساب أيام الغياب المتقطع 31يناير إلى 

 المشروع.

  وتحسب مدة الغياب من اليوم الأول للانقطاع حتى نهاية المدة.

وقد قضت محكمة النقض بأن " انقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً 

غير متصلة فى السنة بغير إذن تقبله جهة العمل أثره اعتباره مقدماً 

بدؤها من اليوم الأول  –كيفيته  –استقالته، حساب مدة السنة 

 .(201)لانقطاع عن العمل وانتهاؤها بنهايتها "ل

 بالنسبة للغياب المتقطع: 

يجب أن تزيد مدة الغياب المتقطع عن عشرين يوماً، ويشترط أن تقع كلها 
                                                           

:(،  أحمد حسن البرعى  ،435، محمد عزمى البكرى: "موسوعة الفقه والقضاء "، ص 322محمد لبيب شنب: ص ( 199)
الميلادية لنص  وقد أكد سيادته على سلامة رأيه بأن المشرع لو أراد تحديد مدة الغياب خلال السنة 673، 672ص 

رف تعويض ص( على أن يستمر 78/2لمادة )على ذلك صراحةً كما فعل فى قانون التأمينات الاجتماعية إذ نصت ا
يوماً  180وز المرض طوال فترة مرض المؤمن عليه، أو حتى ثبوت العجز الكامل، أو حدوث الوفاة " بحيث لا تجا

  فى السنة الواحدة". 
 . 67ص  مرجع سابق  ، أحمد حسن البرعى:223، ص : مرجع سابق ( محمد لبيب شنب200)

 . 436، ص : ، محمد عزمى البكرى 19/11/1998ق، جلسة  62لسنة  3744( الطعن رقم 201)
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خلال سنة واحدة. ولم يحدد المشرع المصرى بدء المدة التى يقع خلالها الغياب. 
قانون العمل الحالى من أن فهل يؤخذ فى هذه الحالة بما ورد بالمادة الثانية من 

 يوما؟ً 365السنة 

، أن المقصود بالسنة هى سنة خدمة العامل، (202)يرى جانب من الفقه
وتحسب من تاريخ التحاقه بخدمة صاحب العمل، وهى بذلك تختلف من عامل 

 إلى آخر تبعاً لاختلاف بدء كل منهم العمل.

 عماله، ونزولاً ويجوز لصاحب العمل توحيداً لقواعد حساب الغياب بين 
عامل على هذا الاعتبار العملى، وبعد مضى كسور السنة الأولى التى التحق ال

ر( أساساً ديسمب 31بالعمل خلالها، أن يتخذ السنة الميلادية )من أول يناير إلى 
 لحساب أيام الغياب المتقطع غير المشروع.

  وتحسب مدة الغياب من اليوم الأول للانقطاع حتى نهاية المدة.

وقد قضت محكمة النقض بأن "انقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير 
متصلة فى السنة بغير إذن تقبله جهة العمل أثره اعتباره مقدماً استقالته، حساب 

بدؤها من اليوم الأول للانقطاع عن العمل وانتهاؤها  –كيفيته  –مدة السنة 
 .(203)بنهايتها "

أيام الغياب المتتالية سوى أيام العمل، "متصلة" حتى لا يدخل فى حساب 
أما إذا تخللها أيام راحة سواء كانت مدفوعة الأجر أو غير ذلك فإنها لا تحسب 

 .(204)ضمن العشرة أيام المتتالية اللازمة لفصل العامل

ا يوم وتطبيقاً لذلك إذا غاب العامل لمدة اثنى عشر يوماً متصلة وتخلله
ق فعلاً أكثر من عشرة أيام، وبالتالى يح راحة، فإن العامل يكون قد غاب

لها لصاحب العمل طلب فصله، أما إذا غاب لمدة أحد عشر يوماً متتالية يتخل
 .لعاملايوم راحة أسبوعية يعتبر غياباً لعشرة أيام فقط مما لا يجوز معه فصل 

 ن يكون الغياب بدون سبب مشروع:أ –شرط الثانى 

رر مشروع وإلا انتفى مبرر يجب أن يكون غياب العامل بدون مب
، وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الغياب المشروع هو ذلك الذى (205)الفصل

                                                           

، أحمد حسن البرعى : ص 435، محمد عزمى البكرى: "موسوعة الفقه والقضاء"، ص 322( محمد لبيب شنب: ص 202)
دية لنص على لميلاوقد أكد سيادته على سلامة رأيه بأن المشرع لو أراد تحديد مدة الغياب خلال السنة ا 673، 672

ض المرض ( على أن يستمر صرف تعوي78/2ذلك صراحةً كما فعل فى قانون التأمينات الاجتماعية إذ نصت المادة )
ً  180طوال فترة مرض المؤمن عليه، أو حتى ثبوت العجز الكامل، أو حدوث الوفاة "بحيث لا تجاوز   فى السنة يوما

 الواحدة". 
 . 436، محمد عزمى البكرى : ص 19/11/1998ق، جلسة  62لسنة  3744( الطعن رقم 203)
 . 67، أحمد حسن البرعى: ص 223( محمد لبيب شنب: ص 204)
 . 437، محمد عزمى البكرى،(،ص 4/5/1966ق، جلسة  32لسنة  32( الطعن رقم 205)
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 .(206)يقع بإذن سابق من صاحب العمل

غير أن ذلك لا يعنى أن عدم الحصول على إذن من صاحب العمل بالغياب 
يفيد عدم مشروعية سبب الغياب، إذ قد يعتبر الغياب مشروعاً رغم عدم 

عامل على إذن من صاحب العمل متى توافر لدى العامل عذر قهرى حصول ال
حال بينه وبين الحصول على إذن مسبق، ولا يشترط أن يرقى هذا المانع إلى 

 بل يكفى أن يحول دون حضور العامل إلى مقر عمله. (207)مرتبة القوة القاهرة

وعموماً، فإن البحث فى مشروعية سبب الغياب، أو عدم مشروعيته من 
لمسائل الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع فى ضوء قياس ا

 مسلك العامل فيها بمسلك الشخص المعتاد فى نفس ظروف العامل.

ومن قبيل أسباب الغياب التى اعتبرها القضاء مشروعة، مرض 
، (211)، أو انقطاع المواصلات(210)، أو القبض عليه(209)أو اعتقاله (208)العامل

إلا أن مجرد كون العامل قد قصد من غيابه تحقيق غرض مشروع لا يكفى 
لاعتبار مبرر الغياب مشروعاً، مادام لم يخطر صاحب العمل بالتغيب، ولم 

 يحصل على إذن منه. 

 

 

 نذار العامل كتابة ً: إ –الشرط الثالث 

نه يجب أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل إلى العامل يفيد أ
سيتعرض لتوقيع جزاء الفصل إذا استمر غيابه دون سبب مشروع، لذا يجب 

 اره.أن يكون الإنذار واضح الدلالة على التحذير من استمرار الغياب أو تكر

وقد حدد المشرع شكل الإنذار فى صورة خطاب موصى عليه بعلم 
 الوصول للتأكد من تسليمه إلى العامل وعلمه بمحتواه. 

"انقطاع العامل عن عمله أكثر من  (212)نقض بأنوقد قضت محكمة ال
عشرة أيام متصلة، أو عشرين يوماً متقطعة خلال سنة واحدة دون عذر مقبول: 

                                                           

ع  ،16س ، محكمة النقض، المكتب الفنى 207، القاعدة رقم 22/12/1965ق، جلسة  31لسنة  434( الطعن رقم 206)
 . 1322، ص3

مد ؛ أح438، محمد عزمى البكرى: ص 15/4/1962ق جلسة  5لسنة  334( المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 207)
 . 675حسن البرعى:ذص 

 . 438، محمد عزمى البكرى: ذات الإشارة السابقة، ص 4/5/1966ق، جلسة  32لسنة  32( الطعن رقم 208)
 . 211، ص 1/3، مدونة الفكهانى، 21/5/1957ق، جلسة  72نة لس 1334( استئناف القاهرة رقم 209)
 . 438، محمد عزمى البكرى، ص 18/2/1954ق، جلسة  6لسنة  1341( محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 210)
  .720، مرجع سابق، ص1/3، مدونة الفكهانى، 25/2/1958ق، جلسة  13لسنة  277استئناف الأسكندرية رقم  (211)
 . 446ص  ، محمد عزمى البكرى17/12/1998ق، جلسة  62لسنة  2153رقم ( الطعن 212)
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أثره اعتباره مقدماً استقالته، وخدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل فى 
حالة الغياب المتصل، ومن اليوم التالى لاستكمال مدة الغياب المنقطعة، شرطه 
إنذاره كتابة بعد مضى خمسة أيام فى حالة الغياب المتصل، وعشرة أيام فى 
حالة الغياب المتقطع، وعرض أمره على اللجنة الثلاثية، عدم استلزام استلامه 

 للإنذار طالما وجه إليه فى محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل ".

 

اً لإنهاء خدمة كما قضى أيضاً بأن "الانقطاع عن العمل الذى يقوم سبب
العامل شرطه أن يكون بغير سبب مشروع، وأن يسبقه إنذار كتابى بعد خمسة 
أيام على الأقل فى حالة الغياب المتصل، أو بعد عشرة أيام فى حالة الغياب 

 .(213)المتقطع عدم الاعتداد بالإنذار قبل اكتمال هذه المدة"

لعقد قبل مضى وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء ا
بل تمام قخمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لأجازاته. فإذا شفى العامل 

 الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل".

 

 .عمل( 69/5احب العمل )المادة إفشاء أسرار ص -5

حرص المشرع على منح صاحب العمل الحق فى فصل العامل إذا 

أسرار العمل للغير سواء كان فرداً، أو منشأة، أو أفشى سراً من 

عاملاً لدى نفس الشركة، أو خارجها إذ ورد النص عاماً بضرورة 

  (214)كتمان العامل المتصل بهذه الأسرار فى صدره دون أن يبوح بها

، كما ورد النص على الأسرار فى عبارة مطلقة، ومن ثم فإنها تشمل 

 ارية، والمهنية.أسرار المنشأة الصناعية، والتج

ويعد سراً من أسرار العمل ما جرى العرف على اعتباره كذلك، مثل 

طريقة الإنتاج، أو حقيقة السعر ما دامت هذه الأسرار مشروعة لا 

مخالفة فيها للقانون، ويكون فى إذاعتها أو إفشائها زعزعة الثقة فى 

مل رب العمل ومؤسسته، وإضرارٌ بمصالحه، ولا يعتبر اختراع العا

أثناء سريان العقد سراً من أسرار العمل، ولو كان قد استخدمه 

بمناسبة ما قام به من أعمال فى خدمة رب العمل، إلا إذا كانت طبيعة 

                                                           

، محمد 13/3/1997ق، جلسة  66لسنة  1630، الطعن رقم 27/5/1999ق، جلسة  68لسنة  319الطعن رقم  (213)
  .446عزمى البكرى، ذات الإشارة السابقة، ص 

  غير منشور. 18/5/2014ق، جلسة  83لسنة  8356الطعن رقم ( 214)
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تلك الأعمال تقتضى منه إفراغ جهده فى الابتداع، أو كان رب العمل 

قد اشترط ذلك صراحة فى عقد العمل؛ لأن الاختراع فى هاتين 

 (.215)ب العمل فلا يصح إفشاؤه، أو إذاعته للغيرالحالتين حق لر

واشتراط أن يترتب على إفشاء أسرار المنشأة أضرار جسيمة 

ة لصاحب العمل ومنشأته أمر لا يتفق مع ما يفرضه مبدأ حسن الني

 فى تنفيذ العقود، والذى يوجب الحفاظ على أسرار المنشأة، بغض

 النظر عما إذا ترتب على إفشائها ضرر أم لا. 

من قانون  57، 56وهو الأمر الذى يتسق مع ما نصت عليه المواد 

 (.217)مدنى 685، و(216)العمل الحالى

 .ات النشاطمنافسة صاحب العمل فى ذ -6

إذا كان  المشرع قد فرض على العامل الالتزام بعدم المنافسة ضمن 

التى يتعين عليه القيام بها، أو الواجبات  (218)الواجبات الإيجابية

السلبية التى يتعين عليه اجتنابها، إلا أنه تأكيداً على أهمية هذا 

 2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 69/6الالتزام قررت المادة )

حب العمل فى ذات نشاطه يعد خطأ جسيماً صا أن قيام العامل بمنافسة

 يبرر فصل العامل. 

إلى أن قيام العامل بمنافسة صاحب   ،( 219)انب من الفقهلذلك أشار ج

العمل أثناء علاقة العمل يعد من قبيل "خيانة الأمانة"، فالعامل يلتزم 

                                                           

ى شرح فمنشور لدى حسن محمد هند " الموسوعة القضائية  27/4/1952حكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ  (215)
  525أحكام قانون العمل ولائحة العاملين بالمؤسسات الصحفية "، ص 

فشى لعمل، فلا يط( من قانون العمل الحالى على أنه " يجب على العامل أن يحافظ على أسرار ا/56تنص المادة )( 216)
 .من صاحب العمل " المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة

  تية:( على أنه "يحظر على صاحب العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآ57تنص المادة )و -

   )أ( الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل "

ية والتجارية حتى تنص المادة )أ( مدنى على أنه: " يجب على العامل........)د( أن يحتفظ بأسرار العمل الصناع (217)
 .بعد انقضاء العقد "

 .2003لسنة  12ط من قانون العمل رقم /56( المادة 218)
شاط الذى ج عمل: يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بممارسة نشاط مماثل للن/57المادة 

ه شريكاً أو يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفت

 عاملاً ". 

 .456، ص (، محمد عزمى البكرى:680( أحمد حسن البرعى: ص 219)
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أثناء تنفيذ عقد العمل بمراعاة مبدأ حسن النية، والذى يفرض عليه 

الالتزام بالولاء لصاحب العمل، والامتناع عن أى فعل من شأنه 

 .زعزعة هذا الولاء..

 

 وجود العامل فى حالة السكر البين أثناء ساعات العمل.  7-

يشترط أن يكون العامل فى حالة السكر البين، أو التخدر أثناء العمل 

لكى يكون هناك مبرر لفصله، وبغض النظر عما إذا كان قد تناول 

المادة المخدرة قبل ساعات العمل وخارج مكان العمل، ما دام تأثيرها 

. أما إذا وجد العامل خارج   (220)فى مكان العمل وأثنائهقد ظهر عليه 

مكان العمل فى تلك الحالة فإن ذلك لا يبرر الفصل ؛ لأن نص المادة 

عمل،  واضح الدلالة " إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى  69/7

 مخدرة ". مادة  حالة سكر بين، أو متأثراً بما تعاطاه من

مل هذا المسلك المعيب يكشف عن رغم أننا نرى أن سلوك العا

 رجها.نقيصة أخلاقية من جانبه سواءً كان أثناء ساعات العمل، أم خا

لمسائل اوتقدير ما إذا كان العامل فى حالة سكر بين أو لا، يعتبر من 

الموضوعية التى يقدرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك 

طبيعة وظيفة  من محكمة النقض، وينبغى على القاضى أن يراعى

 العامل، وما تقتضيه من يقظة.

 

امل قد تناول المسكر أو المخدر عن أن يكون الع -الشرط الثانى 

 عمد. 

ولهذا الشرط ما يبرره فمناط المسؤولية يكمن فى الإرادة الحرة 

الواعية، ومن ثم إذا أثبت العامل أنه تناول المسكر، أو المخدر عن 

أكره على تناوله، أو تناوله عن خطأ،  غلط، أو جهل بطبيعته، أو أنه

أو دسَُّ له فى الطعام، أو الشراب فلا يجوز لصاحب العمل 

 .(221)مساءلته

                                                           

 . 457ص ذات الإشارة السابقة ، ، محمد عزمى البكرى:  ( أحمد حسن البرعى: ذات الإشارة السابقة220)
 . 531ص  ، محمود جمال الدين زكى: 329، محمد لبيب شنب: ص729( فتحى عبد الصبور: ص 221)
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مل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد اعتداء العا -8

 رؤساء العمل. 

من بين  2003لسنة  12من قانون العمل رقم  69/8أوردت المادة 

عتداء اتجيز فصل العامل، حالة ما إذا ثبت حالات الخطأ الجسيم التى 

داء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو إذا وقع منه اعت

 جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

وواضح لأدنى تأمل الحكمة التشريعية التى تتمثل فى المساس بهيبة 

والاحترام، حتى  ونفوذ هؤلاء الرؤساء، وإحاطتهم بهالة من القدسية،

يمكنهم تجنب الفوضى فى مشروعاتهم، وتنظيم العمل بها، والسير 

بها إلى طريق النجاح، كما أن فى اعتداء العامل على صاحب العمل، 

أو من يمثله إخلال بالتزامه بإطاعة أوامر صاحب العمل، والامتثال 

 .(222)لتوجيهاته

ر فصل العامل ويتضح من النص سالف الذكر أن الاعتداء الذى يبر

 : (223)فى الحالتين الآتيين

من العامل على صاحب العمل أو المدير  وقوع اعتداء -الأولى

 المسؤول.

ثناء الثانية: وقوع اعتداء جسيم من العامل على أحد رؤساء العمل أ

 العمل، أو بسببه.

من العامل على صاحب العمل أو  وقوع اعتداء -الحالة الأولى 

  :المدير المسؤول

بغى فى هذه الحالة أن يقع اعتداء من العامل على صاحب العمل أو ين

المدير المسؤول، ولم يشترط النص هنا أن يكون الاعتداء جسيماً، 

، كما لا يشترط أن  (224)فأي اعتداء من العامل يكفى ولو كان يسيراً 

 -: ( 226). كما فى الأمثلة الآتية  (225)يكون متصلاً بالعمل
                                                           

ع سابق، ، مرج1/3، مدونة الفكهانى، 6/12/1955ق، جلسة  11لسنة  74( استئناف الأسكندرية، القضية رقم 222)
 . 288ص 

 329ومابعدها، محمد لبيب شنب: ص  681صمرجع سابق ( فى تفصيل ذلك راجع: أحمد حسن البرعى: 223)
 . 463ومابعدها، محمد عزمى البكرى، ص 

  289ص ،  ،1/3، مدونة الفكهانى، 23/10/1955ق، جلسة  55لسنة  1577ة رقم الأسكندرية الابتدائية القضي (224)

  .527، ص1/3، مدونة الفكهانى، 12/2/1955ق، جلسة  53لسنة  2504القاهرة الابتدائية القضية رقم ( 225)
 . 446( محمد عبد الفتاح على محمد: ص 226)
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 يحدث الاعتداء به ثمة إصابات. لمالاعتداء عليه بالضرب، ولو  -

 الاعتداء عليه بالسب والقذف. -

 السخرية والتهكم. -

قديم بلاغات كيدية ضده تتهمه بالغش أو السرقة، أو تشهير ت –

 العامل بما يمس شرفه وعرضه.

 

أن وقضى بأنه "..... لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على 

فصل الطاعن إنما كان بسبب اعتدائه على صاحب العمل بالسب 

. كما قضت (227)والقذف العلنى، فإنه لا يكون قد خالف القانون"

المحكمة الإدارية العليا بأنه "وإن كان حق الشكوى مكفولاً دستورياً، 

وللعامل أن يبلغ عن المخالفات التى تصل إلى علمه توخياً للمصلحة 

أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما العامة، إلا 

تقتضيه الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم، وأن يكون قصده من 

هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلى ضبطها، لا أن يلجأ 

إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالرؤساء والكيد لهم، والطعن فى 

اقع، كما لا يسوغ أن يتخذ من نزاهتهم على غير أساس من الو

الشكوى ذريعة للتطاول على رؤسائه بما لا يليق، أو تحديهم 

العامل فى شكواه على هذه  والتشهير بهم، وعلى ذلك فإذا ما خرج

الحدود فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته، وارتكب ذنباً يستوجب 

 .(228)المؤاخذة والعقاب التأديبى"

 

عتبر من قبيل الاعتداء الذى يبرر فصل وعلى العكس من ذلك لا ي

 :(229)العامل ما يلى

 مجرد توجيه النصح من العامل إلى صاحب العمل مهما اشتدت لهجة 

 النصح.

                                                           

  459ص ، ، محمد عزمى البكرى: 21/6/1975ق، جلسة  39لسنة  522( الطعن رقم 227)
لسابقة، ص ، محمد عزمى البكرى: ذات الإشارة ا29/6/1974ق، جلسة  19لسنة  264( إدارية عليا، الطعن رقم 228)

460 . 
  .( محمد عزمى البكرى:ذات الإشارة السابقة229)
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 فعاً المشادة الكلامية التى تحدث بينهما مهما كان صوت العامل مرت

 مادام العامل لم يلفظ بما ينوء عنه السمع.

 استفزاز صاحب العمل أو  الاعتداء الذى يحدث من العامل نتيجة

فعال أالمدير المسؤول له بشرط أن يكون اعتداء العامل متناسباً مع 

الاستفزاز، كأن يكون اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على 

علاً فالعامل بالضرب، أو بارتكابه نحو العامل أو أحد أفراد أسرته 

ة يعد ذه الحالمخلاً بالآداب، ذلك أن خطأ صاحب العمل أو نائبه فى ه

 استفزازاً للعامل لا يجوز معه التمسك بحكم النص.

ويلاحظ أن تقدير ما إذا كان الفعل المنسوب إلى العامل يعد اعتداء أم 

لا مسألة موضوعية يقدرها قاضى الموضوع، مستهدياً فى ذلك 

بطبيعة السلوك والظروف التى وقع فيها، وعلاقة العامل بصاحب 

 .(230)مسؤولالعمل أو المدير ال

من العامل على أحد رؤساء العمل أثناء  وقوع اعتداء -الحالة الثانية 

 العمل، أو بسببه:

يقصد برؤساء العمل كل من لهم الإشراف والتوجيه على عدد من 

العمال، أو على قسم من أقسام المنشأة، وينبغى أن تثبت الرئاسة 

أثناء العمل بصورة أصلية لا عرضية وأن يكون الاعتداء جسيماً، و

 .(231)أو بسببه

ويعتبر من رؤساء العمل رئيس القسم فى المحلات التجارية، 

وسكرتير عام الشركة، ووكيل مكتب المحامى بالنسبة للعاملين 

،  (  232)بالمكتب، ولكن حارس بوابة المصنع لا يعتبر رئيساً للعمل

ولو كان مكلفاً بمنع خروج العمال قبل مواعيد انتهاء العمل، أو 

 تفتيشهم.

كما تجدر الإشارة  ، إلى أنه لا يشترط أن يكون من ينطبق عليه 

، لأن   (233)صفة رئيس العمل رئيساً للعامل المعتدى عليه بالذات

 مصلحة العمل تقتضى احترام رؤساء العمل عموماً. 

                                                           

 . 684( أحمد حسن البرعى: ص 230)
 . 333( محمد لبيب شنب: ص 231)
 . 295، مرجع سابق، ص 1/3، مدونة الفكهانى، 16/2/1956( الجيزة الابتدائية، جلسة 232)
 . 463ص ، ( محمد عزمى البكرى: 233)
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ز أن وينبغى أن يكون الاعتداء أثناء العمل، أو بسببه، أى أنه يجو

شترط ان العمل طالما أنه بسبب العمل، كما ييكون الاعتداء خارج مك

يجيز  أن يكون الاعتداء جسيماً، فإذا كان الاعتداء يسيراً فإنه لا

 الفصل. 

تتوقف  وتقدير ما إذا كان الاعتداء جسيماً أم يسيراً مسألة موضوعية

على ظروف الحال، ومنها طبيعة العمل، ومدى ما تقتضيه من 

 احترام العمال لرؤسائهم.

 ق الإضراب: مخالفة ضوابط ممارسة ح -9

شروطاً  2003لسنة  12وضع المشرع المصرى فى القانون رقم 

وضوابط لممارسة الإضراب، بعد أن أقر أنه حق للعمال حرصاً 

على عدم التجاوز فى ممارسته بالشكل الذى يضر بالمصلحة 

 . (234)العامة

( من 194)( إلى 192وقد ورد النص على تلك الضوابط فى المواد )

 الكتاب الرابع من هذا القانون ،وذلك على النحو التالى:

علقة بإعلان الإضراب وتنظيمه )إذ أناط المشرع الشروط المت -أ

 بالنقابات العمالية مسؤولية إعلان الإضراب(.

 لشروط الشكلية فى الإضراب. ا -ب

بالإضافة إلى ضرورة أن يكون إعلان الإضراب من خلال 

فقة مجلس ابية، فإنه يجب على اللجنة النقابية ، بعد مواالمنظمات النق

خطار إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثى عدد أعضائه  ، إ

صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد 

ل للإضراب بعشرة أيام على الأقل ، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصو

. 

بية بالمشروع ، يكون الإخطار باعتزام وفى حالة عدم وجود لجنة نقا

العمال الإضراب على النقابة العامة المعنية، بعد موافقة مجلس 

                                                           

 12مل رقم رمضان عبد الله صابر: " النقابات العمالية وممارسة حق الإضراب فى دراسة فى ضوء قانون الع (234)
لمحسن: ا، عبد الباسط عبد  86، ص 2004مقارن، دار النهضة العربية، القاهرة والقانون ال 2003لسنة 

ة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة دار النصر للتوزيع دراسة مقارن -الإضراب فى قانون العمل، رسالة دكتوراة 
 ،. 1992والنشر 
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. وفى جميع الأحوال يجب أن   (235)إدارتها بنفس الأغلبية السابقة

يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، والمدة الزمنية المحددة 

 له.

  لشروط المتعلقة بأهداف الإضراب.ا –ج 

،  ( من قانون العمل الحالى192أكد المشرع المصرى ، فى المادة )

أن الإضراب لابد أن يكون دفاعاً عن المصالح المهنية، 

 والاقتصادية، والاجتماعية للعمال.

وترتيباً على ذلك فإن الإضراب غير المهنى يصبح إضراباً غير 

سى ؛ مشروع وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم فالإضراب السيا

والذى يهدف إلى الاعتراض على توجهات سياسية، أو اقتصادية 

 للسلطات العامة يكون محظوراً.

 رورة احترام اتفاقيات العمل الجماعية. ض -د 

( من قانون العمل الحالى على أنه "يحظر على 193نصت المادة )

ديل العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تع

 اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها.

 ظر الإضراب فى مراحل معينة )الوساطة، التحكيم(. ح -هـ

 ظر الإضراب فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية. ح –و 

حظر المشرع الإضراب فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية ؛ لأن 

وقد أناط توقف العمل بتلك المنشآت يعرض الأمن القومى للخطر، 

المشرع برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد هذه المنشآت 

ومتى خالف العامل الضوابط السابقة  ،( 236)الحيوية أو الاستراتجية

 .يعد مرتكباً لخطأ جسيم يبرر فصله

 

 

 

                                                           

  ومابعدها. 88رمضان عبد الله صابر: ذات الإشارة السابقة، ص  (235)
ية التى بشأن تحديد المنشأت الحيوية أو الاستراتيج 2003لسنة  1185رئيس مجلس الوزراء رقم قرار  (236)

،  أنظر   2003/  7/  17الصادر بتاريخ  160الوقائع الرسمية العدد  –يحظر فيها الإضراب فى العمل 
 2003لسنة  12صلاح على على حسن: " تنظيم الحق فى الإضراب فى قانون العمل المصرى رقم أيضاً 

  .125إلى  117، ص 2008، القاهرة  والتشريعات المقارنة "، دار النهضة العربية



  

178 
 

 -اً : تقدير جسامة الخطأ من عدمه :يثان

للعامل ويجب على القاضى أن يبحث فيما إذا كانت الوقائع المنسوبة 

. مستهدياً فى ذلك بأقدمية العامل  (237)تشكل خطأ جسيماً من عدمه

فى المشروع، وطبيعة المهام التى يباشرها، ومدى توافر نية الإساءة 

لصاحب العمل من عدمه، والتاريخ التأديبى له، وهل سبق توقيع 

جزاء تأديبى عليه، أم لا، فقد يعد الخطأ جسيماً بالنسبة لعامل، ولا 

 كذلك بالنسبة لآخر. يعد 

لذا قضى بأنه " لا يعد سبباً حقيقياً وجدياً للفصل غياب العامل لمدة 

أسبوع دون مبرر، لكونها المخالفة الوحيدة التى ارتكبها هذا الأخير 

 .   (238)عام فى مسيرة مهنية لا يشوبها شائبة" 25منذ 

أ وبأن " نوم العامل أو غفوته للحظات أثناء خدمته لا يشكل خط

جسيماً لكونها المخالفة الوحيدة التى اقترفها العامل فى تاريخه 

 . (239)المهنى"

جردة موعليه، فإننا لا يمكننا أن نحدد مقدماً مدى جسامة الأخطاء  

يد من الظروف التى قد تقترن بها ؛ لأن هناك ظروفا من شأنها تشد

 الخطأ، وتتحدد هذه الظروف بناءً على ما تسببه من إخلال بحسن

 ئ.سير المنشأة، كالصفة التمثيلية للعامل، وتكرار السلوك الخاط

وبالعكس، هناك ظروف تخفف من جسامة الخطأ، وهذه الظروف إما 

أنها مستمدة من صدور خطأ من جانب صاحب العمل، أو إعمالٍ 

للظروف الشخصية بالعامل، حيث يترتب عليها تطبيق معيار 

بق فى مجال العقد، ويدخل شخصى يختلف عن المعيار المجرد المط

 فى تقدير هذه الظروف حسن نية العامل، وأقدميته فى المشروع.

                                                           

)237(“ 332p.  443V N°  1998Bulletin , 32774-96N° de pourvoi: ,  1998oct  21Cass.Soc.,  
Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser 

une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de 

licenciement. 

)238( Non publié au bulletin Rejet,  782 34 – 04N° de pourvoi: ,  2006mars  7Cass.Soc., " 
absent une semaine sans justification, a pu décider que cet unique manquement 

commis en vingt cinq années de carrière par un salarié au comportement jusqu'alors 

irréprochable, ne constituait pas une faute grave.”  

)239(Non publié au bulletin,  12264-95i: N° de pourvo,  1997juin  3Cass. Soc.,  "Cassation  " 
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لا –شريعية أما فى فرنسا ، فلم يرد فى قانون العمل تعداداً للحالات الت

م؛ لذا عُني للخطأ الجسي -على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال 

 م:القضاء بإيراد العديد من الأمثلة على الخطأ الجسي

استخدام العامل للإنترنت أثناء ساعات العمل لتحقيق أغراض شخصية  .1

 . (240)ساعة فى الشهر( 41لتصبح محصلة ذلك )

قيام العامل بمشاهدة مواقع إباحية أثناء ساعات العمل مستخدماً فى ذلك  .2

 . (241)جهاز الحاسب المرفقى

 -ثالثاً :تسبيب قرار الفصل :

من قانون العمل  64/3المادة يلتزم صاحب العمل إعمالاً لنص 

ار الحالى والتى قررت أن "وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القر

 ،الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً " ليس فقط بتسبيب قرار الفصل  

داً من وإنما أيضاً بأن يكون هذا المبرر كافياً وإلا كان الفصل مجر

 السبب الحقيقى والجدى له .

صاح صاحب العمل عن مبرر الفصل يجعل لذا قضى بأن " عدم إف

 ( .242من هذا الفصل فصلاً تعسفياً )

وبأنه " عدم كفاية المبرر فى الفصل يستوى مع انعدامه إذ يعتبر 

 .( 243الفصل تعسفياً إذا كان مبناه خطأ مهنياً يسيراً )

 

 

 

 

 

 

                                                           

)240-07, N° de pourvoi:  2009mars  18Cass.Soc., )  Non publié au bulletin Rejet, 42474 

)241( Non publié au bulletin Rejet,  85852-10, N° de pourvoi:  2012mai  10Cass.Soc.,   

/  1/  30لسة ج،  1960لسنة  4995الدائرة الثانية القضية رقم  –( محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة  242) 

  567، موسوعة عصمت الهوارى ، الجزء الثانى ص  1962

،  6319/  5/  9فى جلسة 1960لسنة  955محكمة شئون العمال الجزئية بالاسكندرية ، القضية رقم  (243)

 . 568عصمت الهوارى ص 
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 المبحث الثانى 

 لسبب الاقتصادى )الإغلاق( ا

 

 ادىالإنهاء للسبب الاقتصإلى الفارق بين مصطلحى  ينبغى الإشارة 

 .  الإنهاء الاقتصادىو

 ويقصد بالأخير إنهاء عقد العمل بقصد توفير نفقات العمالة فى

ل . فلايجوز لصاحب العمويكون هذا الإنهاء غير مشروع  المشروع 

أن يلجأ لتخفيض حجم العماله لديه لمجرد مرور المشروع بحالة 

 .ركود طارئة أو ضعف حركة الشراء مثلاً 

لذا قضى بأن " الخسارة الضئيلة التى لاتهدد المنشأة بالانهيار لاتبرر 

 ( .244الفصل )

وبأن " خسارة صاحب العمل المالية فى سنة واحدة لاتبرر الفصل 

 ( . 245ن المشروعات التجارية تحتمل الكسب والخسارة  )لأ

 

صاحب (، أو رغب 246لى المشروع  )أما إذا توالت الخسائر ع

بسبب كساد أعماله  ، أو أغلقها(247فى تجديد نشاط المنشأة )العمل 

بها  وألغى بعض الوظائف إذا أغلق أحد أقسامها( ، أو 248وإفلاسه)أ

فلاتثريب  من استمرار رسالته( حفظاً لكيان مشروعه ولتمكينه 249)

بعض عماله لهذا السبب  ى صاحب العمل إذا قام بإنهاء عقودعل

 .الاقتصادى الذى ألم بمؤسسته 

                                                           

، عصمت  1962/  3/  12فى  1961لسنه  575، القضية رقم  23الدائرة  –( محكمة القاهرة الإبتدائية  244) 

  558الهوارى ص 

،  1963/  6/  30، جلسة  1963لسنة  27( محكمة شئون العمال الجزئية ببورسعيد ، القضية رقم  245)

 561الهوارى ص 

/  4/  10لسة جفى  1962لسنة  7136الدائرة الثالثة القضية رقم  (محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة ، 246) 

 550، الهوارى ص  1963

/  30جلسة  ، 1962لسنة  4239الدائرة الثالثة ، القضية رقم  –( محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة  247) 

 . 552الهوارى ص   1962/  10

  553رى ، الهوا 1963/  1/  6فى  1962لسنة  297 القضية –محكمة شئون العمال الجزئية ببورسعيد  ( 248) 

 555الهوارى ص  1963/  3/  28ق جلسة  18لسنة  454محكمة استئناف الاسكندرية رقم (  (249
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ولاترتفع عن صاحب العمل المسؤولية إذا كانت تصفية منشأته ، أو 

 ( .250افلاسه أو اغلاقها نهائيا مرد جميعا إلى فعله أو خطئه )

 

 

 .مصر مفهوم السبب الاقتصادى فى

ضرورة،  2003لسنة  12أدرك واضعوا قانون العمل الحالى رقم 

وأهمية إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، نظراً لطبيعة التحول إلى 

نظام السوق، وما يتطلبه هذا التحول من تغيير فى طبيعة علاقات 

العمل، وإرساء مبادئ عامة، افتقدتها تلك العلاقات فى ظل مرحلة 

وجة، وعلى رأسها السلطة التنظيمية لصاحب العمل الاقتصاد الم

داخل منشأته، متفرعاً عنها حقه فى إنهاء عقد العمل غير محدد المدة 

 (.251)لأسباب اقتصادية

على  2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 196لذا نصت المادة )

أن "يكون لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، حق الإغلاق الكلى 

 أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم

العمالة بها، وذلك فى الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص 

 عليها فى هذا القانون." 

                                                           

  1962/  2/  23، الدائرة الثانية ،  جلسة  1961لسنة  5449( محكمة شئون العمال الجزئية القضية  250)  

 . 524عصمت الهوارى ص 
 .ومابعدها 873أحمد حسن البرعى ورامى البرعى: "الوسيط فى التشريعات الاجتماعية " ص  (251)

لموجة من وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصرى قد تعرض لتنظيم الإنهاء الاقتصادى فى ظل النظام ا  

من  209/2لمادة االناحية القانونية رغم أن هذه النصوص لم تلق تطبيقاً من الناحية الواقعية... فقد نصت 

لياً أو كعلى أنه "...... يحظر على صاحب العمل وقف العمل  1959لسنة  91قانون العمل الملغى رقم 

جتماعية جزئياً، إلا إذا كان مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشئون الا

ن تاريخ طلب خلال ثلاثين يوماً موالعمل، بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير فى هذا ال

، فى وقف وصوله إليه فإذا إنقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه ".... وتأكيداً لحق صاحب العمل

تضمن مادة  الملغى فصلاً خاصاً للتوقف 1981لسنة  137العمل بالمنشأة كلياً أو جزئياً، أفرد قانون 

ى طلبات فار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت "يصدر قر :( التى قررت أن107واحدة )المادة 

لعمالة بها ويحدد المنشأت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم ا

.. ولايجوز .القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات والهيئات التى تمثل فيها

وافقة هذه ل وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة إلا بعد الحصول على ملأصحاب الأعما

  اللجنة.... ويلغى كل حكم يخالف هذا النص"
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تقراء التعريف السابق يتضح لنا أن المشرع المصرى عرف وباس

الإنهاء الاقتصادى من خلال بيان أسبابه )فيما عبر عنه بضرورات 

 .(252)اقتصادية(، والإشارة إلى نتائجه )بما يمس حجم العمالة(

 

  الاقتصادى )الضرورات الاقتصادية(:لسبب ل أسباب الإنهاء  -أولاً 

بيان أسباب الإنهاء الاقتصادى، على اقتصر المشرع المصرى فى 

دافعة وجود الضرورات الاقتصادية، تعبيراً عن الأزمة الاقتصادية ال

نسى للاستغناء الكلى أو الجزئى عن العمالة، ولم يضع كنظيره الفر

 تعريفاً لها، أو معياراً لتحديدها.

كما لم يحدد ما إذا كان المقصود هو ظروف اقتصادية عامة كأزمة 

عالمية، أو محلية كارتفاع معدلات التضخم، أو حالة كساد فى فرع 

النشاط مثلاً لارتفاع أسعار المواد الخام، أو مشكلات اقتصادية 

تخص صاحب العمل كانخفاض الطلب على السلع كأثر للمنافسة، أو 

كحدوث خسائر بالمنشأة، أو وقوع صاحب العمل فى خسارة مالية 

اته، بإغلاق جزء من المنشأة أدت إلى ضرورة ضغط مصروف

 .(253)والاستغناء عن بعض عماله

ولذا قضت محكمة النقض بأن "البين من الأوراق أن الطاعنة 

تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن إنهاء خدمة العاملين 

فى مجال الأمن بالشركة ومنهم المطعون ضده يرجع إلى توقفها عن 

دها إلى إحدى الشركات المتخصصة أداء أعمال الأمن ذاتياً وإسنا

نظراً للصعوبات المالية والإدارية التى واجهتها فى إدارتها لهذه 

الأعمال، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع على مجرد 

القول بأن إسناد أعمال الأمن لشركة أخرى لا يعد من الشركة 

ا خلص إليه من الطاعنة إنهاءً لذلك النشاط، وهو ما لا يؤدى إلى م

عدم إلغاء النشاط بل يناقضه، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى جدية 

الأسباب التى ساقتها تبريراً لوقف هذا النشاط مع أنه دفاع جوهرى 

                                                           

  .825همام محمود زهران: ص  (252)
  .ومابعدها 109( فاطمة محمد الرزازص253)
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أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون  –إن صح  –من شأنه 

 .(254)فضلاً عن فساد استدلاله قد شابه القصور فى التسبيب "

إلى أن المشرع المصرى أغفل  (،255)د ذهب جانب من الفقهوق      

أن يكون من بين دواعى الإغلاق الكلى، أو الجزئى للمنشأة الأخذ 

 بأسباب التطور التكنولوجى أو التقنى. 

نرى أن المشرع المصرى تناول إمكانية أن يكون دواعى لكننا و

 الإنهاء للسبب الاقتصادى الأخذ بأسباب التطور التقنى أو

فى فقرتها  76التكنولوجى فى المنشأة، وذلك حين نصت المادة 

الثانية على أن "ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل 

شأة" وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقنى فى المن

ب والتى يستفاد منها إمكانية الاستغناء عن العامل متى لم يستج

سبب عدم النص صراحة ًعلى تلك الحالة ك للتدريب والتأهيل، بيد أن

 لإنهاء عقد العمل للسبب الاقتصادى يثير اللبس حول الإجراءات

عقد  المتخذة حال إنهاء عقد العمل إذ قد يتم إتباع إجراءات إنهاء

بدلاً  العمل للسبب الشخصى تأسيساً على عدم الكفاية المهنية للعامل

 سبب الاقتصادى.من إتباع إجراءات إنهاء عقد العمل لل

 

 ً  لمساس بحجم العمالة: ا -ثانيا

إلى الأثر  2003لسنة  12من قانون العمل رقم  96أشارت المادة 

الناجم عن تعرض المنشأة لأزمة اقتصادية ألا وهو المساس بحجم 

العمالة فيها، وذلك من خلال قيام صاحب العمل باتخاذ أحد الحلول 

 :(256)الآتية

وهذا يعنى أن صاحب العمل الذى تواجه  شأة:للمنالإغلاق الكلى  –أ 

 منشأته مشكلات اقتصادية، يقدر أنه من الصعب الخروج منها إلا

ود بوقف نشاطه كلياً، وإغلاق المنشأة. وفى هذه الحالة تنتهى عق

 عمل جميع العاملين لديه.

                                                           

 . 822ص ، ق ، حسن محمد هند: مرجع ساب9/2/2006ق، جلسة  74لسنة  2701( الطعن رقم 254)
 . 826( همام محمود زهران: ص 255)
 ومابعدها.  108( فاطمة محمد الرزاز: ص 256)
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وفى هذه الحالة قد يجد صاحب العمل  الإغلاق الجزئى للمنشأة: –ب 

ستمرار نشاطه، دون اللجوء إلى إغلاق بعض أقسامها، أو استحالة ا

فروعها، مما يستتبع إنهاء عقود العمل الخاصة بالعاملين فى هذه 

 الأقسام، أو تلك الفروع.

وفى هذه الحالة تلجأ المنشأة  تقليص حجم المنشأة أو نشاطها: -ج 

إلى تخفيض نشاطها، وذلك بالتخلى عن بعض الأنشطة التى تقوم 

 وينتج عن ذلك تقليص حجم المنشأة، وحجم العمالة فيها. بها،

 

 الأحكام المنظمة لإنهاء علاقات العمل للسبب الاقتصادىثالثاً : 

للنظام القانونى لإنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية أحكامه 

الخاصة، فمن الناحية الموضوعية يتعين أن يكون الإنهاء نابعاً عن 

امل به. وهو الأمر الذى يوجب الالتزام سبب اقتصادى لا يد للع

بضوابط موضوعية عند تحديد من ستنتهى خدمتهم من العمال، 

وإثبات صعوبة إعادة تصنيفهم وظيفياً. ومن الناحية الإجرائية يخضع 

الإنهاء لمجموعة من القواعد تضمن استقامته، وعدم التعسف فى 

 تنفيذه.

 على النحو التالى وبناءً على ما تقدم سنقسم الدراسة 

 الأحكام الموضوعية لإنهاء علاقات العمل للسبب الاقتصادى.  -1

 علاقات العمل للسبب الاقتصادى. الأحكام الإجرائية لإنهاء -2

 

 الأحكام الموضوعية لإنهاء علاقات العمل للسبب الاقتصادى -1

 

نظراً للأبعاد الاجتماعية التى يحملها إنهاء علاقات العمل للسبب 

فى طياته، ورغبةً فى الموازنة بين حق صاحب العمل  الاقتصادى

فى حماية القدرة التنافسية لمشروعه من جراء الأزمات الاقتصادية 

عرقل سبيله، ومصلحة العامل فى ألا يتأثر بقائه فى وظيفته التى قد ت

بتغير نظام العمل فى المؤسسة التابع لها ... بحيث إذا ما تغير هذا 

الأخيرة أن تمُهد له سُبل الإلمام بالنظم الجديدة  النظام فيجب على هذة
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والدربة عليها مادام العامل قائما بعمله الأصلى بإتقان وإخلاص 

(257. ) 

 

 ً ن على رب العمل أن يبحث ع وتجدر الإشارة ، إلى أنه ليس لزاما

خلا الاقتصاد فى أبواب أخرى دون أن يمس العامل لأن ذلك يعتبر تد

ته غير جائز فى إدارة أعماله مما يؤدى إلى عرقلة التمشى مع حاج

 للظروف الاقتصادية 

 أولاً : محاولة إعادة تصنيف العمال 

نص المادة  2003لسنة  12استحدث المشرع فى قانون العمل رقم 

كم والتى نصت فى فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بح 201

احب ( من هذا القانون، وفى الحالات التى يحق فيها لص198المادة )

تخدام العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من اس

ن هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة وله على الأخص أ

عمل غر المتفق عليه ولو كان يختلف عن عمله يكلف العامل ب

نى الأصلى، كما له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأد

 للأجور ".

ا للعناصر التى يمكن أن يرد عليه أمثلة وقد حدد المشرع المصرى

ان تعديل عقد العمل، كتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه ولو ك

يختلف عن عمله الأصلى، أو إنقاص الأجر بما لا يقل عن الحد 

 الأدنى للأجور.

ذ إونرى فى هذا النص محاولة لإقامة نظام لإعادة تصنيف العامل، 

د خدمة العامل، أن يعدل عق يجوز لصاحب العمل بدلاً من أن ينهى

فق العمل بصفة مؤقتة كإجراء بديل للإنهاء الاقتصادى، وهو ما يت

مع ما ذهب إليه المشرع الفرنسى حين ألزم صاحب العمل بإعادة 

 تصنيف العامل، عن طريق تعديل عنصر العمل.

                                                           

 1954/  1/  29جلسة  – 53سنة  3742فى القضية  –الدائرة العاشرة عمال مستأنف  –( القاهرة الإبتدائية  257)

. 
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شرعية كل ما هنالك أن المشرع الفرنسى جعل ذلك الالتزام إجبارياً ل

سبب الاقتصادى، بينما جعله نظيره المصرى سبيلاً الإنهاء لل

 احتياطياً أمام صاحب العمل.

كما ذهب القضاء إلى أن "فصل العامل بسبب إغلاق أحد فروع 

المؤسسة لتوالى الخسائر الناشئة عن إدارة هذا الفرع يعتبر فصلاً 

بمبرر طالما أن رائد صاحب العمل فى ذلك تجنب الخسائر والعمل 

فظة على رأس المال، ولا يصح التحدى فى هذا الشأن على المحا

بمقولة وجوب إلحاق عمال هذا الفرع بباقى فروع المؤسسة طالما 

الثابت أن الخسائر قد حاقت بها فى مجموع ميزانيتها فضلاً عن 

 (.258)الخسائر الناشئة عن ذات الفروع"

ثانياً : المعايير الضابطة لاختيار من ستنتهى خدمتهم من 

 (259)الالعم

إنهاء علاقة العمل لأسباب اقتصادية ليس إنهاءً جزائياً يقصد به 

شخصُ من تنتهى خدمته، وإنما هو إنهاءٌ تفرضه ضرورات 

الاستغلال، لذا كان ينبغى أن يخضع تحديد من ستنتهى خدمتهم 

لضوابط موضوعية، تؤمن لهم عدم احتكام صاحب العمل 

 .(260)لأهوائه

على أنه "فى  2003لسنة  12القانون رقم من  199نصت المادة 

 حالة الإغلاق الجزئى أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها إذا لم

ضوعية تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية فى المنشأة المعايير المو

احب صلاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، فإنه يتعين على 

صدور  ظمة النقابية وذلك بعدالعمل أن يتشاور فى هذا الشأن مع المن

والسن،  القرار، وقبل التنفيذ، وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية،

 س بها.والقدرات والمهارات المهنية من المعايير التى يمكن الاستئنا

                                                           

  516، موسوعة الفكهانى: ص 24/4/1956لسة ج –ق  72لسنة  1311استئناف القاهرة الطعن رقم  (258)
l'ordre des licenciements dans les licenciement pour motif  SAVATIER (J.):) 259(

économique, Dr. Soc.1990, p.515.; DESPAX (M.): l'ordre des licenciements dans 

les entreprises à établissements multiples, Dr.Soc 1994, p. 243 et s  
 . 161(، ص531اقتصادية"، هامش رقم )( حسن عبد الرحمن قدوس: "إنهاء عقد العمل لأسباب 260)
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ن وفى جميع الأحوال يتعين أن تراعى تلك المعايير الموازنة بي 

 مصالح المنشأة ومصالح العمال ".

 ً  اتساق هذا النص مع نظيره الفرنسى، إذ أنه فى حالة ويبدو جليا

صدور قرار من اللجنة المختصة بإغلاق المنشأة جزئياً، أو تقليص 

حجمها أو نشاطها، يرُجع فى تحديد العمال الذين سيتم الاستغناء 

عنهم إلى المعايير الموضوعية المحددة باتفاقيات العمل الجماعية 

الة عدم وجود اتفاقية، يتعين على صاحب السارية فى المنشأة، وفى ح

 .(261)العمل التشاور مع المنظمة النقابية فى هذا الشأن

وقد حدد المشرع عدة معايير يمكن لصاحب العمل الاستئناس بها 

لمهنية كالأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات ا

 للعمال.

لى صاحب العمل وقد أحسن المشرع المصرى صنعاً، حين فرض ع

ضرورة مراعاة التوازن بين مصلحة منشأته ومصلحة عماله، 

 كضابط يحكم سلطته فى اختيار من ستنتهى خدمتهم من العمال.

 ولقد قضى بأنه :

"إذا ثبت حق صاحب العمل فى الاستغناء فلا حرج عليه أن يشمل 

اج هذا الاستغناء من لا يجد فيه من بين عماله المقدرة الكافية للإنت

  (262)المطلوب، وأن يستبقى العناصر التى أنس فيها الجد والنشاط "

وبأنه : "إذا كانت ضرورة ضغط المصروفات فى المؤسسات 

تستدعى فصل بعض عمالها فإن شريعة الإنصاف تقتضى أن يفصل 

 .(263)من هم أحدث عهداً بالعمل لديها"

 

 

 

 

                                                           

لعربية، القاهرة فاطمة محمد الرزاز: "إستقرار علاقات العمل فى ظل قانون العمل الجديد"، دار النهضة ا (261)
 . 535، محمد عبد الفتاح: ص 79، ص2004

  .517، حسن الفكهانى: ، ص 6/12/1955ق، جلسة  10لسنة  365( استئناف الإسكندرية الطعن رقم 262)
لإشارة ، حسن الفكهانى:ذات ا26/9/1955عمال كلى، جلسة  55لسنة  326( القاهرة الابتدائية الطعن رقم 263)

 ومابعدها.  518السابقة، ص 
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 اقتصاديةالأحكام الإجرائية لإنهاء علاقات العمل لأسباب  -2

 

 12( من قانون العمل الحالى رقم 197فى مصر، تناولت المادة )

إجراءات الإنهاء الاقتصادى؛ وذلك حين نصت على أن  2003لسنة 

لب "فى تطبيق أحكام المادة السابقة على صاحب العمل أن يتقدم بط

ا إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذ

اد الطلب الأسباب التى يستند إليها فى ذلك، وأعد الغرض، ويتضمن

 وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.

لأكثر وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً على ا

لطلب امن تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادراً بقبول 

 العمل أن يتظلموجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه، ولصاحب 

من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على 

 التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين 

ا، المشار إليهما، وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التى تمثل فيهم

اعى مامها، ومواعيد وإجراءات التظلم، ويروالإجراءات التى تتبع أ

لعمالية اأن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية 

 المعنية بنشاط المنشأة ".

وعلى ذلك فسوف نتناول طلب الإذن بالإغلاق الكلى أو الجزئى 

رار للمنشأة، والمدة التى يجب على اللجنة اتخاذ قرار خلالها، وق

 لطعن فى القرار .اللجنة وا

 .طلب الإذن - 1

لصاحب العمل، إذا ألمت به صعوبات اقتصادية صعبة، حق الإغلاق 

أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد  (،264)الكلى أو الجزئى للمنشأة

                                                           

عمال، وهو ( الإغلاق هو الوجه الآخر لوقف الإنتاج، وهو السلاح الذى يملكه صاحب العمل فى مواجهة ال264)
ن فى والإغلاق وجهان لعمله واحدة، وهما يقيمان التوازيقابل الإضراب من جهة أخرى، فالإضراب 

 .علاقة العمل ويتساويا من حيث أنهما حق لكل من طرفى علاقة العمل
وراة، كلية يرُاجع: سلامة عبد التواب عبد الحليم: "المفاوضة الجماعية فى قانون العمل"، رسالة دكت  

  522، ص 2002الحقوق، جامعة حلوان، سنة 
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يمس حجم العمالة بها، ويجب لممارسة هذا الحق أن يكون طبقاً 

 ومنها:للشروط والأوضاع والإجراءات التى نص عليها القانون 

يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إلى لجنة يصدر بتشكيلها  -

، ويتعين أن يتضمن الطلب الأسباب (265)قرار من رئيس الوزراء

 التى يستند إليها، وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.

 .لمدة التى يجب على اللجنة اتخاذ قرار خلالهاا - 2

قديم تل ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تصدر اللجنة قرارها خلا

ان كالطلب إليها، ويكون قرارها مسبباً، غير أنه فى حالة ما إذا 

ن القرار الصادر عن اللجنة بقبول الطلب، وجب أن يشتمل على بيا

تاريخ تنفيذه، وقبل صدور هذا القرار لا يجوز لصاحب العمل 

 ناء عنهم.تسريح العمال الذين يطلب من اللجنة الاستغ

 شكيل لجنة البت فى طلبات أصحاب الأعمال: ت - 3

تشكل فى نطاق كل محافظة لجنة للبت فى طلبات أصحاب الأعمال 

الذين يرغبون فى إغلاق منشآتهم لأسباب اقتصادية، أو تقليص 

و حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها، وذلك على النح

 التالى: 

 العاملة والهجرة المختصة )رئيساً( مدير مديرية القوى   -

 ممثل فنى واقتصادى من الهيئة العامة للاستثمار)عضوا(ً   -

 ممثل عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية )عضواً(  -

ممثل عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحه المنظمة   -

 المعنية بنشاط المنشأة )عضواً(.

لمعنية، يرشحه الاتحاد العام ممثل عن منظمات العمال ا  -

 لنقابات عمال مصر )عضواً(

 مدير مكتب علاقات العمل المختص )مقرراً(  -

ويدعى صاحب العمل أو من ينيبه لحضور الجلسة دون أن يكون له 

حق التصويت، وللجنة أخذ رأى الجهات الأمنية المختصة، ومن 

 .(266)ترى الاستعانة بهم من الخبراء

                                                           

فى طلبات  بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت 2003لسنة  984ء رقم بالفعل قرار رئيس مجلس الوزرا( صدر 265)
  .2003يونية سنة  11فى الإغلاق وللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان بتاريخ 

  .2003لسنة  984المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  (266)
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تعد تقريراً عن ظروف المنشأة، وأسباب الطلب فى وعلى اللجنة أن 

 .(267)خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب

 

 قرار اللجنة. - 4

تاريخ  تصدر اللجنة قراراً مسبباً خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من

ب أن تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب، وج

 تنفيذه.يشتمل على تاريخ 

إما  ويتضح لنا من خلال النص القانونى سالف الذكر أن قرار اللجنة

لجنة أن أن يكون قراراً بقبول الإغلاق، أو رفضه، وبالتالى لا يجوز ل

 تقبل طلب صاحب العمل مع تحفظات معينة أو بشروط.... وقد يثور

التساؤل الآتى: هل يعتبر عدم صدور قرار من اللجنة رغم مرور 

 المذكورة قراراً ضمنياً بالرفض أو القبول؟المدة 

رغم عدم معالجة قانون العمل الحالى، هذا الرفض، حيث لم يسبغ 

رغم مرور الثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب  –على صمت اللجنة 

أى قيمة قانونية، إلا أن هناك جانبا من الفقه يرى أن مدة  –إليها 

ية، فمضيها دون صدور قرار من الثلاثين يوماً هى مجرد مدة تنظيم

 .(268)اللجنة لا يعتبر قراراً ضمنياً بالرفض أو القبول

وعلى الرغم من اتساق هذا الرأى الفقهى مع رغبة واضعى قانون 

غى العمل الحالى، من تفادى ما كان يحدث فى ظل قانون العمل المل

، إذ كانت تعمد تلك اللجان إلى رفض طلبات 1981لسنة  137رقم 

وقف التى تقدم إليها من أصحاب الأعمال، إما صراحة، وإما الت

لا ضمنياً، بأن كان كل أعضاء اللجنة يتغيبون عن حضور جلساتها ف

تصدر عنها قرارات مما دفع أصحاب الأعمال، للاستغناء عن 

ن ذى العمال، دون انتظار رأى اللجنة، إلا أن الأمر لايزال أسوأ م

 قبل. 

ود عمل العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم فى والجدير بالذكر، أن عق

حالة الإغلاق لا تعتبر منتهية على إثر قرار اللجنة الذى يرخص 

                                                           

  .2003لسنة  984ء رقم ار رئيس مجلس الوزرامن قر 2/2( المادة 267)
ته"، ص ، محمد عبد الفتاح: "سلطة صاحب العمل فى إدارة منشأ24ومابعدها، ص  2راندا محمد صميدة: ص  (268)

560.  
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بالإغلاق، بل يتعين على صاحب العمل أن يعمل إجراءات الإنهاء، 

 ويحدد معايير اختيار العمال الذين ستنتهى خدمتهم.

 .لطعن فى قرار اللجنة وآثارها - 4

( من قانون العمل الحالى 197الرابعة من المادة )طبقاً للفقرة 

"لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا 

 .(269)الغرض

ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه، فلا 

يجوز لصاحب العمل أن يقوم بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً، أو 

ن وافقت اللجنة على إنهاء عقودهم إذا ما تم التظلم تسريح عماله الذي

 . (270)من قرارها

ويعاقب صاحب العمل الذى يخالف ذلك بالعقوبة المقررة بالمادة 

 . (271)من هذا القانون 255

 .أثر التظلم - 5

يترتب على قبول طلب التظلم وقف تنفيذ قرار لجنة البت المشار 

 .(272)إليها

 .قرار لجنة التظلم – 6

لأكثر اع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها خلال سبعة أيام على تجتم

ة من تاريخ تقديم التظلم، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره خمس

 أعضاء.

                                                           
تظلمات التى تشكل المركزية لل ء لصاحب الشأن أن يتظلم أمام اللجنة( من قرار رئيس مجلس الوزرا4( وفقاً للمدة )269)

 بوزارة القوى العاملة والهجرة على النحو التالى: 
ملة والهجرة. بوزارة القوى العا رئيس الإدارة المركزية العلاقات العمل والمفاوضة الجماعية المختص -

 "رئيساً"
 خبير فنى واقتصادى من الهئة العامة للاستثمار يختاره رئيس الهيئة. "عضواً". -
 عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يختاره رئيس الهيئة. "عضواً". ممثل -
 مديرعام الإدارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة "عضواً". -
 مديرعام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة والهجرة "عضواً". -
 .ية ترشحه المنظمة المعنية لنشاط المنشأة "عضواً"ممثل عن منظمات أصحاب الأعمال المعن -
  ممثل المنظمة العمالية المعنية يرشحة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "عضواً". -

ارات الوزارية ء أراء الفقه وأحكام القضاء والقرفى ضو 2003لسنة  12( على عمارة: "قانون العمل الجديد رقم 270)
  .543، ص 2003لقاهرة ، ا1والاتفاقيات الدولية"، ط 

  .2003لسنة  984ء رقم ( من قرار رئيس مجلس الوزرا4( المادة )271)
  .2003لسنة  984ء رقم ( من قرار رئيس مجلس الوزرا5( المادة )272)
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ويتعين على اللجنة الانتهاء من نظر التظلم، والبت فيه خلال خمسة 

عشر يوماً على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إليها، ويعتمد قرارها 

 . (273)ر القوى العاملة والهجرةمن وزي

 ويلتزم صاحب العمل بإخطار العمال، والمنظمة المعنية بالقرار

و الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها أ

 نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها.

ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذى تحدده اللجنة التى 

 .(274)لب أو التظلم على حسب الأحوالنظرت الط

زئى الحالات التى لايجوز فيها التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الج

 -للمنشأة :

 

حظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى يُ 

أثناء مراحل الوساطة للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها 

الإضراب أثناء هذه حظر حق وذلك قياساً على  ،(275)والتحكيم

، لأن المشرع إذ نظم حق الإغلاق، فإنه نظمه باعتباره (276)المراحل

إجراءً اقتصادياً لمواجهة ظروف تبرره، وليس باعتباره سلاحاً بين 

يدى صاحب العمل يشهره فى وجه العمال، إذا استخدموا حقهم 

 .(277)المشروع فى الإضراب

شأة الذى يخالف ذلك ويعُاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المن

 . (278)بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه

 

 

 

 

                                                           

  .2003لسنة  984ء رقم ( المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزرا273)
 . 2003لسنة  12من قانون العمل رقم  198( المادة 274)
 . 2003لسنة  12من قانون العمل رقم  200( المادة 275)
  564( محمد عبد الفتاح:، ص 276)
 . 2003لسنة  12( المذكرة الإيضاحية لقانون العمل رقم 277)
 .2003لسنة 12من قانون العمل رقم  255( المادة 278)
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 الباب الرابع

 تسوية المنازعات العمالية  

 المبحث الأول

 ختصاص النوعى للمحكمة العماليةالا

نوعياً بالفصل فى كافة المنازعات  –ون غيرها د-تختص المحكمة العمالية  

امل إذ التى يثيرها عقد العمل ولاسيما تلك المنازعات المتعلقة بفصل الع

لتالى اتختص تلك المحكمة بتوقيع هذا الجزاء على العامل وذلك على النحو 

:- 

 طلب الفصل من المحكمة العمالية 

التى قد تصل أحاط المشرع المصري ، جزاء الفصل بالعديد من الضمانات 

إلى مستوى القيود على مباشرته، لما يترتب عليه من إقصاء العامل عن 

من قانون العمل  68عمله الذى هو مورد رزقه، من ذلك ما ورد فى المادة 

من أن "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من  2003لسنة  12رقم 

نون " ثم ما ورد من هذا القا 71الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها فى م

" وعلى المحكمة العمالية أن تفصل فى طلب فصل العامل  71فى المادة 

 .(279)خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة "

إلى القول بأن سلطة الفصل لم تعد من ( 280)الأمر الذى دعى جانبا من الفقه 

صلاحيات صاحب العمل بل من صلاحيات المحكمة العمالية . إذ يلتزم 

ب العمل قانوناً عند توقيع جزاء الفصل لأمرين ، أولهما: التسوية صاح

 الودية، والثانى، العرض على المحكمة العمالية، وذلك على النحو التالى:

 ية: التسوية الود –أولاً 

على أنه "إذا نشأ  2003لسنة  12من قانون العمل رقم  70نصت المادة 

ن تطبيق هذا القانون، أو أي نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأ

                                                           

 . 796( همام محمود زهران: ذات الإشارة السابقة، ص 279)
  ومابعدها. 644( أحمد حسن البرعى: ص280)
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من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فلأي منهما أن 

ممثل للجهة الإدارية المختصة )مقرراً(  -تشكل من: –يطلب من لجنة 

وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال  خلال عشرة أيام 

فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين تسويته ودياً،  –من تاريخ النزاع 

جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة  –من تاريخ تقديم الطلب  –يوماً 

الإدارية إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 

( من هذا القانون، أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين 71)

دة المحددة للتسوية، سواء كان قد تقدم للجنة بطلب يوماً من تاريخ انتهاء الم

 التسوية أو لم يتقدم به، وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة ".

 -وباستقراء النص السابق يتضح لنا ما يأتى:

 

 

 

 

 

نطاق التسوية الودية يتسع لكل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون بين  .1

العامل وصاحب العمل بناءً على طلب أى منهما، وهو ما يتسع لكل 

 نزاع يتصل بالاستخدام، أوبتنفيذ العقد، أو بإنهائه.

ليس هناك إلزام على أى من العامل وصاحب العمل بعرض نزاعهم  .2

بغرض التوصل إلى تسوية  –بموجب هذا النص  –اللجنة المشكلة  على

 النزاع ودياً قبل اللجوء للمحكمة العمالية.

  -حدد النص ثلاث مدد تختلف أهميتها: .3

مهلة طلب التسوية الودية: وفقاً لما حدده النص القانوني محل التعليق  -أ

مثل للجهة الإدارية، ينبغي تقديم طلب التسوية الودية إلى اللجنة الثلاثية )م

 يوم  76
 لطلب  ايام 10

النزاع تسوية 

 وديا

للبت يوم  21

فى طلب 

 لتسوية النزاع 

يوم للجوء  45

 للمحكمة العمالية 
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أيام من  10ممثل للمنظمة النقابية، ممثل لمنظمة أصحاب الأعمال( خلال 

 تاريخ بدء النزاع.

أيام من تاريخ بدء  10إلى أن فوات مدة   ،( 281)وقد ذهب جانب من الفقه

النزاع ، لا يترتب عليها سقوط حق أصحاب الشأن ، فى اللجوء للجنة 

بطلب التسوية الودية، باعتبار أن ميعاد السقوط هو الموعد المحدد للمحكمة 

 العمالية وليس للجنة التسوية. 

لتوصل إلى هلة البت فى طلب التسوية: الحد الأقصى المقرر للجنة لم -ب 

 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها. 21تسوية النزاع ودياً هو 

ن اء للمحكمة العمالية: حدد المشرع هذه المدة بخمسة وأربعيمهلة الالتج -ج

يتعين  –كحد أقصى  –( يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية 45)

سقط  عمالية، وإلاخلالها لأصحاب الشأن التوجه بنزاعهم إلى المحكمة ال

 حقهم فى الالتجاء إليها.

( من هذا القانون لما فيها 70، على صياغة نص المادة) (282)وقد عاب  الفقه

من لبس  فى كيفية حساب مدة الخمسة وأربعين يوماً  . والتى تحسب وفقاً 

للنص ، اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسوية، وليس من تاريخ 

 وهو ما يجعل موعد السقوط يختلف من شخص إلى آخر. نشوء النزاع

  لعرض على المحكمة العمالية:ا –ثانياً 

 طاق اختصاص المحكمة العمالية:ن -1

دائية، تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابت

بالفصل فى كافة المنازعات  –اختصاصاً نوعياً  –وتختص دون غيرها 

ا تقضى به لعمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل، وفقاً لمالفردية ا

 ( عمل.71المادة )

 فى طلب فصل العامل . الحكم -2

                                                           

 . 802( همام محمود زهران: " قانون العمل "، ص 281)
 . 806،همام محمود زهران: ذات الإشارة السابقة، ص718( أحمد حسن البرعى: ص 282)
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ً يجب البت فى طلب فصل العامل ، خلال  - من تاريخ  خمسة عشر يوما

 أول جلسة ، ويكون الحكم واجب النفاذ، ولو تم استئنافه.

قضت باستمرار العامل فى  إذا رفضت المحكمة العمالية طلب الفصل ، -

عمله، وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من 

مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى 

عمله ، اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة 

 .(283)( من هذا القانون122)

من قانون العمل ما قررته من إلزام  71لمادة ، على ا (284)وقد عاب الفقه

صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وهو ما لا تملكه المحكمة باعتبار 

أن التنفيذ العيني بالإجبار على إعادة العامل المفصول إلى عمله لم يعرفه 

التشريع المصرى إلا فى حالة الفصل بسبب النشاط النقابى، ومن ثم كان 

صد المشرع ، ومجموع أحكامه ، أن يفرض على صاحب الأقرب إلى ق

العمل تعويضا للعامل، حال إصراره على فصل العامل رغم رفض 

 المحكمة لطلبه.

من ذات  71ومما يؤيد هذا الاستنتاج ، ما ورد فى الفقرة الرابعة من المادة 

فى عمله  القانون " فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل

ن هذا م 122اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة 

 القانون ".

 

                                                           

روع وكاف التزم من قانون العمل الحالى على أنه " إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مش 122( تنص المادة 283)
  ر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.بأن يعوض الطرف الآخ

المشار إليها فى  فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ للمحكمة العمالية

لعمالية عن أجر ا( من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة 71المادة )

 .جر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمةشهرين من الأ

 ولايخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانوناً. 

 ومابعدها.  811، همام محمود زهران: ص 727( أحمد حسن البرعى: ص 284)
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 التعويض المؤقت . – 3

عمل ( على أن " وتقضى  71نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة )

وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت  –بصفة مستعجلة  –المحكمة العمالية 

ه سنة عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمل للعامل يعادل أجره الشامل لمدة أثنى

مل عن كاملة ؛ فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشا

 مده عمله إذا طلب منها ذلك .

ن العمل ( من قانو 2/ 122بيد أن هذا النص لايستقم مع  ما قررته المادة )

لعمل ب االحالى  حال ما إذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاح

( من هذا 71)؛ للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة 

كمة القانون بطلب التعويض ؛ ولايجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المح

ت العمالية عن أجر شهرين من الأجر الأجر الشامل عن كل سنة من سنوا

 الخدمة  

قه ) كحد ثلاث سنوات ، فإن مايستحوبناءً عليه ، لو كانت مدة خدمة العامل 

ى النحو ( عمل سيتم إحتسابه عل122/2أدنى ( ووفقاً لما تنص عليه المادة )

يض أشهر . فكيف يحُكم للعامل بتعو 6شهرين  =  2× سنوات  3التالى : 

مؤقت يزيد عن التعويض النهائى ؟ وكيف يخُصم التعويض المؤقت من 

 التعويض النهائى ؟.

 Le conseil deتختص المحكمة العمالية وفى فرنسا ، 

prud'hommes  بأى نزاع ينشأ بين   -إختصاص نوعى  –دون غيرها

صاحب العمل والعامل بخصوص تنفيذ عقد العمل وحال فشل تسويته ودياً  

(285.) 

من قانون العمل الفرنسى عرض المنازعات  1411/1لذا أوجبت المادة 

 bureau de)ق والتوجية  العمالية على مايعرف بمكاتب التوفي

conciliation et d‘orientation والتى تتكون من ممثل للعامل )

وممثل لصاحب العمل وقاضى شرفى ولقد أعطيت تلك المكاتب سلطات 

                                                           

. du code du travail 1-1411Article L ) 285( 
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بشأن الإنتاجية والفرص  2015أغسطس  6موسعة حديثاً بموجب قانون 

 (.286الاقتصادية المتكافئة  )

 

لمهمة الأساسية لمكاتب التوفيق هى جلب وكما هو واضح من التسمية فإن ا

الأطراف المتنازعة لتسوية النزاع بينهم ودياً ، وتجهيز الدعوى للإحالة 

للمحكمة العمالية ، ويجوز لتلك المكاتب إتخاذ إجراءات التحقيق فى تلك 

 ( .287الحالة " كسؤال مفتشى العمل مثلاً " )

                                                           

En cas de litige, lors de la conciliation "   du code du travail 1-1235Article L ) 286(
peuvent convenir ou le bureau , l'employeur et le salarié 1-1411L. prévue à l'article 

de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord 
prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le 
montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou 
contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté 
du salarié.  
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes 
réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au 
présent chapitre.  
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure 
suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa 
conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, 
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.  
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.  
Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil 
supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil 
d'Etat.  

 
Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction 
notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à 
l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.  

 
Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule 
application de ce référentiel. 

Si un doute subsiste, il profite au salarié." 
 
 

ما تنص عليه لوفى حال غياب أحد الأطراف المتنازعة أو من يمثله يجوز لمكتب التوفيق والتوجية وفقاً  ( 287) 

 من قانون العمل الفرنسى أن يصدر حكماً فى النزاع. 3 /1/ 1454المادة 
عمالية المختصة وذلك للمحاكم ال وإذا لم يتم التوصل لتسوية النزاع ودياً يتعين على مكاتب التوفيق إحالة النزاع

 -وفقاً للأتى :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901457&dateTexte=&categorieLien=cid
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 المبحث الثانى

 تقادم الدعاوى العمالية

تقادم الحولي أو الخمسي للحقوق العمالية أثناء سريان عقد  كان هناكلئن 

العمل ، فإذا ما انتهى هذا العقد فان دعوى المطالبة بالأجر وغيره من 

من القانون المدني  968للمادة الدعاوى الناشئة من عقد العمل تسقط طبقا 

 .انتهاء عقد العمل بانقضاء سنة من تاريخ

 

عمولة أو مشاركة في الأرباح أو نسبة مئوية من فإذا اتخذ الأجر صورة 

ففي هذه الحالة لا تبدأ مدة التقادم الحولي إلا من الوقت الذي جملة الإيراد 

يسلم فيه صاحب العمل للعامل بيانات بما يستحقه حسب آخر جرد ، ولا 

 يغنى عن ذلك التصديق على الميزانية أو نشرها

ستثناء كفالة حماية العامل من مماطلة صاحب العمل في وحكمة هذا الا

 تسليمه بيانا بمستحقاته رغبة في الاستفادة من التقادم الحولي

 

ويقوم تقادم دعوى المطالبة بالأجرة على اعتبارات من المصلحة العامة هي 

ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والرغبة في تصفية 

 .ة لكل من العامل وصاحب العمل على حد سواءالمراكز القانوني

ولا يقتصر القادم الحولي على دعوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد 

ليشمل جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سواء كانت مرفوعة من 

العامل أو من صاحب العمل أو من ورثتهما أيا كان موضوعها ، حيث 

                                                           

ب التسوية إذا كان النزاع يتعلق بفصل العامل أو الإنهاء القضائى لعقد العمل يتوجب على مكت -
ى النزاع فإحالة أطراف النزاع للمحكمة العمالية ) تتشكل من قاضيين ( والتى يتعين أن تفصل 

 فى غضون ثلاثة أشهر.
لمحكمة من اى أو تلك التى يتفق اطراف النزاع على إحالتها للمحكمة تتشكل فى المنازعات الكبر -

 ئيس  .أثنين من مستشارى رجال الاعمال ، وإثنين من مستشارى العمال ، ورئيس أو نائب للر
 

لك وقد استحدث قانون العمل الفرنسى خيار جديد حال صدور حكم على صاحب العمل بتعويض العامل وذ
مل و حالة العا ،عويض من خلال " جدول إرشادى " يراعى فيه أقدمية العامل ، ومدة عقد العمل بتحديد مبلغ الت

. 
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ال للمطالبة بحقوقهم سواء في ذلك يسري هذا التقادم على دعاوى العم

الحقوق التي نشأت خلال سريان العقد كالأجور ، أو الحقوق التي ظهرت 

بعد انقضائه كمكافأة نهاية الخدمة ، كما يسرى هذا التقادم على دعاوى 

التعويض عن إنهاء عقد العمل إنهاء مبتسرا أو التعويض عن الفصل 

، إضافة إلي سريانه على دعوى  التعسفي أو دون مراعاة مهلة الإخطار

 العامل بإلغاء قرار إنهاء خدمته

لان مصدر هذه  ولا يخضع للتقادم الحولي دعاوى الحقوق التأمينية للعامل

الحقوق ليس عقد العمل وانما قانون التأمينات الاجتماعية ، كما لا يسرى 

على دعاوى التعويض عن إصابات العمل وفقا لأحكام قانون التامين 

 . يض مصدره المشرع الذي رسم معالمهالتعو هذالاجتماعي، إذ أن ا
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